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 سلام والعلمنشكر الله عز وجل على نعمه وفضائله ونحمده على نعمة الإ

 وكفى بهما نعمة وبعد :

ر دم بالشكمن دواعي الاعتراف بالجميل أن نتقع انتهاء من هذا العمل المتواضع م

 التقدير إلى الأستاذ المشرف طيار محمد السعيدالجزيل وفائق الاحترام و 

الذي تحمل معنا أعباء هذا العمل ومشاقه ولم يبخل علينا بنصائحه القيمة وتوجيهاته 

 نجح، فشكرا لك أستاذنا الفاضلأهو أفضل و  لما

ظفي ر إلى مو ، كما نتقدم بجزيل الشككلية الحقوق والعلوم السياسيةأساتذة  والى

 . محمد خيضر بسكرة العلوم السياسة لجامعةمكتبة كلية الحقوق و 

 

 
 
 
 



 
 الإهداء

 
 أحمد الله عز وجل على عونه في إتمام هذا البحث

 
مة التي تمنت أن تفرح عينها برؤيتي في يوم نجاحي، الى الى تلك الانسانة العظي

التي يحتضنها التراب قبل ان تتحقق امنيتها، الى أمي رحمها الله أهدي تخرجي 
 ونجاحي اليها

 الى أبي الذي شجعني في دراستي من أول مرحلة حفظه الله وأطال في عمره
 

 ا خير سند لي أسئل اللهالى أخوتي وأخواتي الذين تقاسموا معي عبء الحياة وكانو 
 أن يحفظهم وينور دربهم ويسر قلوبهم جميعا

 
 الى كل أصدقائي وكل من كان سبب في نجاحي

 
 الى كل من وسعهم قلبي ولم يذكرهم قلمي

 
 أهدي هذا العمل المتواضع

 
 

 
 حوحو مكي

 



 
 

 الإهداء
 

 أحمد الله عز وجل على عونه في إتمام هذا البحث
 
 

 مالله وأطال في عمره مي في دراستي من أول مرحلة حفظهتنعائلتي التي شجع إلى
 إلى كل أصدقائي 

 
 اهدي هذا العمل المتواضع

 الحمدلله
 
 
 
 
 
 

 زاغز ادريس
 
 
 
 
 
 



 
 

 قائمة المختصرات:
 

 ق م ج:                           قانون المدني الجزائري
 ق ت ج:                          قانون التجاري الجزائري

 قانون العقوبات الجزائري                         ق ع ج :
 ج ر ج ج:                        الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 

 صفحة:                              ص
 من صفحة إلى صفحةص  ص:                         

 فـقرة                               ف:
 هجرية                               هـ: 

 طبعة                 طـ:               
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة
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سرعة وسهولة المعاملات التجارية سواء على المستوى تتميز البيئة التجارية بتطور و 
ئل وساال ي أحدهو  لمية التي تعرف بشبكة الانترنتالداخلي أو الدولي، ويعود الفضل إلى شبكة عا

التجارة ب الاكتشافات التكنولوجية التي أدت إلى ظهور ما يسمىفي هذه التطورات و  تالتي ساهم
سوية ت تعتمد على وسائط إلكترونية فيبرزت معها البنوك الإلكترونية و  ، حيثالإلكترونية

ور تطر الحياة الاقتصادية والتجارية و ازدهاوفي ظل تنامي السوق المالي و  1المعاملات المالية
على أعلى اكبر عدد ممكن من العملاء و  البنوك للحصولو  وتنافس المصارف الالكترونية التجارة
تسهيلات مصرفية عديدة لعملائها منها البطاقات بدأت بتقديم خدمات و  ،ن الأرباحنسبة م
 يانتشارا ف التي عرفتبطاقات الائتمان  أهمها، تسديد المدفوعاتو  يكية كوسيلة للوفاءالبلاست
 .العالم

عندما أصدرت  ،1914حيث ظهرت بطاقة الائتمان لأول مرة في الولايات المتحدة سنة 
الشركات البترول الأمريكية هذه البطاقات لعملائها لشراء ما يحتاجونه من وقود لدى فروع  بعض
 ،هاق عليفي نهاية كل مدة متفتتم تسوية هذه المشتريات من قبل العملاء التابعة لها، و  التوزيع

رانك بكنمارا ف يمكن القول أن النشأة الحقيقية لبطاقة الائتمان بالمفهوم الحديث يرجع للأمريكيين "و 
 "حيث كان الاثنان يتناولان طعام الغذاء في أحد مطاعم " منهاتن، 1950ورالف شنيدر" عام

معه وهذا  شلم يكونا معروفين لدى صاحب المطعم، وقد دخلا في نقافوجئا أنهما نسيا نقودهما و 
 ما أدى بهما بالتفكير بإنشاء مؤسسة تضمن للمطاعم المشتركة لديها لدفع حساب العملاء
 المنضمة لهذه المؤسسة مقابل اشتراك معين بعد إبراز هؤلاء العملاء للبطاقات الممنوحة لهم من

  .قبل المؤسسة للمطعم المشترك على أن يرسل للعميل في نهاية كل شهر ليقوم بسداده
قوم ت تم بعد ذلك تطور هذا المفهوم من البطاقة حيث أصبحت تصدر من البنك كأداة للوفاء 

و ه مقام النقود أو بنفس وظيفة النقود، حيث نجد أن أول البنوك التي أصدرت بطاقات الائتمان
  2 . 8591م الأمريكي ناشيونال فرانكلين عا البنك
لا أن هذا لم يمنع اجتياحها لبقية العالم، ريكية، إهذه البطاقة ذات نشأة أموبالرغم من أن     

حيث عملت الجزائر كغيرها من الدول على مسايرة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي، وذلك بتبني 
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استخدام هذا النوع من البطاقات كوسيلة دفع جديدة تصدرها مجموعة من البنوك التجارية للوفاء 
 بطاقات الفيزا والماستركارد وتعتبر ليا،مات النقدية للفرد محليا ودو بالالتزا

 من بطاقات الائتمان الأكثر استعمالا ورواجا في الجزائر.
م وذلك 1994والجدير بالذكر هنا، أن الجزائر شهدت ظهور أولى بطاقات الائتمان سنة       

ت والتنمية الريفية على شكل بطاقات سحب مقتصرة على بعض الوكالا بمبادرة من بنك الفلاحة
ي زاب" والت-بطاقة سحب "زيب بإصدارم  1996 الخاصة فقط، ثم بعدها قام ذات البنك سنة

شركة النقد الآلي والعلاقات  قيام 1997 كما شهدت سنة ،كانت مخصصة لزبائنه الكبار فقط
 ا من سحبكن حامليهتم كما بين البنو التلقائية بين البنوك الجزائرية بإصدار بطاقات سحب ل

  ر.ن أي موزع آلي داخل الجزائالهم مأمو 
ولعل أهم حدث في هذا المجال هو القفزة النوعية التي عرفتها مجموعة من البنوك  الجزائرية     

بحيث أصبحت تصدر بطاقات ائتمان تحت اسم الفيزا والماستركارد مثل: بنك  7111منذ سنة 
ائري بنك ئري، البنك الخارجي الجز التنمية المحلية، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزا

( سوسييتي جنرال الجزائر وترست BNP Paribasالخليج بالجزائر، البنك الباريسي بالجزائر  )
بالإضافة إلى إطلاق مؤسسة بريد الجزائر لبطاقة الدفع الإلكتروني الذهبية مع نهاية ، بنك الجزائر

ا من سحب ودفع للأموال على والتي تسمح بإجراء مختلف معاملات حامليه ،7182ة سن
 ء والغاز والماءصة بالكهرباالخا الاستهلاكيةهم وتسديد فواتير  الانترنتحساباتهم البريدية عبر 

نتج م هذه البطاقة في كون أنها تعتبر تقنية حديثة تجمع عدة خدمات بنكية في أهميةوتكمن     
مزايا  غ او التسديد بها لما توفره منفهي تقنية حديثة لسحب المبال ،هو البطاقة البنكيةو  واحد

 متعددة لها .
هذا التطور إلا انه قد واكبه فراغ قانوني فيما يخص الأحكام المنظمة لهذه برغم من كل و     

ام منهم المشرع الجزائري لم يضع أحكجال القانون مواكبة تطورات العصر، و ر  البطاقة فكان على
ي تعديل قانون التجاري فصدور قانون النقد والقرض و ان بالرغم من خاصة تنظم بطاقة الائتم

  1بذكر بطاقات الدفع أو السحب اكتفى فقط 2005
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 مصادر على اختلاف أنواعها رغم أنلمعطيات قمنا بالجمع عدة مراجع و نتيجة لهذه او       
 موضوع النظام القانوني لبطاقة الائتمان يعاب عليه بعدم وجود نصوص قانونية خاصة تطبق

 ليه . ع
 : لموضوعا أهمية

في كون أن بطاقة الائتمان تعتبر تقنية جديدة لتجميع عدة خدمات الموضوع  أهميةتتجلى 
في منتج بنكي واحد هو البطاقة البنكية، فهي تقنية متطورة لسحب المبالغ بها ولما توفره من مزايا 

ة الاستعمال، تع بالسرعة وسهولبطاقة الائتمان إحدى وسائل المصرفية التي تتممتعددة، كما تعتبر 
والتي تصدر من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وقد بلغ التعامل بهذه البطاقة مليارات 

بطاقة ال أنالموضوع خاصة  أهميةمن يزيد  وما بفضل الانتشار السريع لها، الدولارات، وذلك
لى ؤثر بشكل ايجابي عوالانترنت وهذا ما ي الآليالحاسب  أجهزةتستخدم في الدفع من خلال 

تمكن حامل البطاقة من الحصول على السلع والخدمات عبر  لأنهاالتجارة الالكترونية، نظرا 
العالم الذين يسعون لقبول التعامل مع حامل  أنحاءالانترنت حيث يتعامل مع تجار من مختلف 

دوها مع حامل التي عققات البطاقة لثقتهم بان الجهة المصدرة للبطاقة ملزمة بالوفاء بقيمة الصف
 .البطاقة
 :اختيار الموضوع  أسباب
 الشيء الذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع هو التعرف على هذه الوسيلة الحديثة       

 مدى أهمية  وجود نظام قانوني خاص بها، فقد تعطي هذه الدراسة صورة وابرازوالمبتكرة للوفاء، 
 ـجود حماية قانونية لها مدى ضرورة  و شاملة لبطاقة الائتمان و 

 :عدة أسباب دفعتنا لاختيار الموضوع أيضا إلى بالإضافة
 .المكانة التي تحتلها هاته البطاقة في العصر الحالي  - 
 .بطاقة الائتمان من مواضيع الحديثة المطروحة في الجزائر   -
 محاولة تسليط الضوء على هذه الوسيلة الحديثة التي أصبحت واقع مفروض  -
 :طرح الإشكالية التالية  إلىن خلال عرضنا لمقدمة البحث ارتأينا فم -
ما مدى فعالية قواعد والأحكام القانونية المنظمة لبطاقة الائتمان وحمايتها في التشريع  -

 ؟   الجزائري
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 : الفرعية تالتساؤلا -
 ما مفهوم بطاقة الائتمان ؟   -
 ما هي طبيعتها القانونية ؟   -
 رتبة عن استعمالها و الحماية المقررة لها ؟ما هي المسؤولية المت  -
 

 :المنهج المتبع 
 بالمنهج التالي: ية الموضوع التعامل خصوصلقد اقتضت طبيعة البحث و   
 

حيث حاولنا اعطاء وصف كامل لبطاقة الائتمان من جميع  المنهج الوصفي التحليلي: -
 راسة لمتعلقة بهذه الدالجوانب وطريقة التعامل بها، وتحليل بعض النصوص القانونية ا

 
 

ي ف هذا الموضوع إدراج، تم الإشكاليةعلى  الإجابةبموضوع هذه المذكرة و  الإحاطةلغرض     
اضحة إعطاء صورة و ، والهدف منه لفصل الأول ماهية بطاقة الائتمانفصلين، حيث أدرجنا في ا

من  الائتمان ويكون ذلكأما الفصل الثاني نتطرق لأحكام بطاقة  ،لمفهوم بطاقة الائتمان عامةو 
يخصص المبحث الأول للعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة أما المبحث الثاني  ،خلال مبحثين

  يتمحور حول المسؤولية الناشئة عن استخدام البطاقة.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 ماهية بطاقة الائتمان
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 الأولالفصل 
 ماهية بطاقة الائتمان

حاصلة في المجال الاقتصاد والتجارة، جعل من الأوراق التجارية وسيلة  ال التطوراتن إ
ثانوية نوعا ما، بحيث ظهرت وسائل جديدة مختلفة عن الوسائل القديمة كالشيك وغيرها من 
الأوراق التجارية، إلا وهي بطاقة الائتمان التي تعد من أهم وسائل الدفع المصرفية، من اجل 

 حديثة ملائمة أنماط التجارة ال
حيث عرفت بطاقة الائتمان انتشارا واسع في العالم، بظهور وتوسع التجارة الالكترونية      

وتطور العلمي لوسائل الاتصال، حيث تقدم هاته البطاقة تسهيلات ائتمانية ومصرفية لحاملها 
سيلة و للوفاء بقيمة خدماته فهي تلعب دورا هاما في اقتصاد الدول، ولكن رغما استعمال هذه ال

بي ر الجديدة قد تم في غياب نصوص قانونية تنظمها وتضبطها سواء على المستوى المحلي أو الع
 الولايات المتحدة الأمريكية.مقارنة مع الدول الأوروبية و 

ل( لذا سنخصص )المبحث الأو مفهومه للتمكن من معرفة البحث و  لدراسة موضوع وجب تحديد   
 إلى طبيعة القانونية لبطاقة الائتمان )المبحث الثاني(  مفهوم بطاقة الائتمان، ثم نتطرق
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 المبحث الأول
 مفهوم بطاقة الائتمان

أخذت بطاقة الائتمان مكانة مهمة في الأسواق المالية ولهذا وجب دراستها من عدة جوانب      
ول( تعريف لمطلب الأوللتعرف على بطاقة الائتمان أكثر قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، )ا

 بطاقة الائتمان و)المطلب الثاني( خصائص وأنواع بطاقة الائتمان.
 : تعريف بطاقة الائتمانالمطلب الأول

عريف ي( والتهناك عدة تعريفات خاصة ببطاقة الائتمان منها التعريف الشكلي )الفن
 التعريف القانوني، وسنتطرق لها بالتفصيل. المصرفي )الوظيفي( و 

 
 التعريف الشكلي لبطاقة الائتمان )الفني( :الأول الفرع
تعرف بطاقة الائتمان المتداولة حاليا بأنها عبارة عن طبقة بلاستيكية مصنوعة من مادة      

كلوريد الفينول المتعدد وغير المرن، مستطيلة الشكل تحتوي على معلومات شخصية خاصة بها 
حيتها واسم وشعار المؤسسة العالمية الراعية تتمثل في بروز رقمها واسم حاملها وتاريخ صلا

وأحيانا صورة العميل لضمان التعرف عليه وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ، 1للبطاقة والبنك المصدر لها
ومثبت على خلفيتها شريط مغناطيسي يحمل جميع البيانات المشفرة والخاصة بالبنك والعميل، 

صدرها كما تعرف بطاقة الائتمان )البطاقة وفي أسفل البطاقة عنوان ورقم هاتف البنك م
الالكترونية( بأنها قطعة من البلاستيك بأبعاد قياسية معينة مدونة عليها بيانات مرئية وبيانات 
غير مرئية ويقترن إصدار البطاقة لحاملها بمنحه رقما سريا يعمل حال استخدام البطاقة في 

في  ر عن بنوك ذات ثقة في تعاملات العميلالوسط الالكتروني والتوقيع عليها بتوقيعه  تصد
القيام بجميع عمليات البنكية والحصول على الخدمات بموجبها يمكن شبكة التعامل بالبطاقة و 

ونلاحظ من التعريفات السابقة أنها عبارة عن وصف خارجي لبطاقة الائتمان من كل جوانب 
 .2والبيانات المدونة عليها

 
                                      

خاص،كلية الحقوق و العلوم  أساسينون ماستر،تخصص قا مذكرة،النظام القانوني لبطاقة الائتماناحمد بلعريف، -1 
 11ص  ، 7182/7182السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديس،مستغانم،

  881،ص7115،دار الكتاب الحديث  الجريمة المنظمةجرائم الانترنت وبطاقات الائتمان و  محمد الشناوي، -2
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 رفي )الوظيفي(التعريف المصالفرع الثاني: 
ن صك عبارة ع إن لبطاقة الائتمان عدة تعريفات فيما يخص الجانب المصرفي على أنها    

لخدمات االحصول على ما يلزمه من السلع و  إسمي يصدره البنك لمصلحة عميله يعطيه الحق في
لبطاقة االخدمات التي حصل عليها العميل حامل وعات مقابل الوفاء بقيمة السلع و تجاه هذه المشر 

ك فقط يف حصر إصدارها على البنو إستنادا على شروط المتفق عليها بينهما لكن يعد هذا التعر 
هذا غير صحيح، فقد تصدر من جهات أخرى مثل الشركات أو المحلات التجارية الكبرى أو و 

 . 1قد تصدر عن منظمات المختصة كما هو الشأن بالنسبة للفيزا كارت العالمية
ليا لدى دو لالتزامات على نطاق واسع محليا و خرون بأنها أداة مصرفية للوفاء باوعرفها آ      

الأفراد، والتجارة كبديل لدفع قيم السلع والخدمات لحامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال التزامه 
الناشئ عن شرائه للسلع أو حصوله على خدمات على إن يقوم القيمة من البنك المصدر لبطاقة 

البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، ويطلق على عملية التسوية بين البنوك  عم طريق
 .2اسم نظام الدفع الالكتروني، تقوم بتنفيذه المنظمات العالمية الراعية للبطاقة

وعرفت كذلك على أنها هي التي تسمح للعميل بشراء بضائع أو حصول على خدمات من    
م الدفع على فترات،حيث يحق للعميل دفع جزء من المبالغ أخر منافذ أو خدمات شرط إن يت

وفق نصوص  85إلى  82الشهر بينما يقسط الباقي على الأشهر التالية بنسبة فائدة تتراوح بين 
العقد بين العميل و المصرف، من خلال هذا تعريف نلاحظ إضافة فكرة أخرى تكمن في التزام 

 .3فادته من الأجل الممنوح باستعمال البطاقةالعميل بدفع فائدة للبنك مقابل است
 

 
 التعريف القانوني :الفرع الثالث

                                      
ماية الجنائية والأمنية، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة معادي اسعد صوالحة، النظام القانوني لبطاقات الائتمان واليات الح -1

 14، ص 7188للكتاب، لبنان، 
 111، ص 7114، الإسكندرية، 8عبد الفتاح بيومي الحجازي، النظام القانوني للحكومة الالكترونية، دار الفكر الجامعي، ط -2
ولود وم السياسية ، جامعة متوراه ، كلية الحقوق و العلدك أطروحة، بطاقة الائتمان في القانون الجزائريعقيلة مرشيشي،  -3

  71ص  ، 7182تيزي وزو ، ،معمري
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منه للتطور  مجاراةريفا مخالفا للتشريعات الأخرى، و عرف المشرع الجزائري بطاقة الدفع تع     
الحاصل في وسائل الدفع الحديثة قد انتهج نهج بعض التشريعات الغربية والتى أرست بعض 

القانوني لوسائل الدفع الحديثة، ولتسليط الضوء أكثر على موقف المشرع الجزائري معالم النظام 
فيما يخص موضوعنا يتوجب علينا معرفة مدى اعتراف المشرع الجزائري بالوسائل الدفع الحديثة 

 . 1لكي يتسنى لنا الحديث عن تعريف بطاقة الائتمان في التشريع الجزائري من عدمه
لجزائري نجد انه لم يتناول تعريفا محددا لبطاقة الائتمان بصفة خاصة بالرجوع للمشرع ا    

بل تعرض إلى تعريف بطاقات الدفع بصور عامة، وهي كل بطاقة وظيفتها الأساسية تتمثل في 
تحويل أو سحب أموال، وتكون صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية، وهذا ما يتطابق مع الأمر 

التي تعرف وسائل الدفع 25 ذي اقتصر على فكرة المادةال 2القرضالنقد و المتعلق ب 14/88
تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند  :كالآتي

 .3أو الأسلوب التقني المستعمل 
من خلال الاستقراء نص المادة تتضح نية المشرع الجزائري في إسقاطه على مختلف     

ع الالكترونية الحديثة من أبرزها بطاقة الائتمان، كما تشير هذه العبارة إلى أنواع وسائل الدف
 الاعتراف الضمني للمشرع الجزائري بها من غير أن ينظم العمل بها .

ب رابع تحت عنوان في تم إضافة با 4المعدل للقانون التجاري 17-19وبموجب القانون      
ع يل والاقتطاع وبطاقات الدفع والسحب كوسائل دفطرق الدفع تم فيه إدراج التحو بعض وسائل و 

جديدة، لكن ما يلاحظ على الفصل الأول من هذا الباب الذي نظم التحويل انه لم يتطرق أبدا 
إلى التحويل المصرفي أو المالي الالكتروني أو إمكانية إجراء هذا التحويل بطريقة الكترونية، 

 .5لم يشر إلى إمكانية إجرائها بطريقة الكترونية ونفس الأمر ينطبق على عملية الاقتطاع حيث

                                      
م السياسية ، كلية الحقوق و العلو  خاص مذكرة ماستر في القانون ،النظام القانوني لبطاقة الائتمان،بوحصان اية ، مرابط ليندة  -1

  88ص  ، 7171/7178، قالمة  8519ماي  9،جامعة 

مؤرخ في  82/81، معدل بالقانون رقم 97متعلق بالنقد و القرض، ج ر رقم  7114أوت  72مؤرخ في  14/88م أمر رق -2
  92ج ر ج ج رقم  7182أكتوبر  88

 87ص مرجع سابق، ، النظام القانوني لبطاقة الائتمان احمد بلعريف، -3
 ، المعدل والمتمم 818ج ر، عدد ، متضمن القانون التجاري، 8529سبتمبر  72المؤرخ في  95-29القانون  -4
، كلية أعمال قسم الحقوق، تخصص قانون دكتوراه، أطروحة، النظام القانوني للعمليات  المصرفية الالكترونيةصليح بونفلة،  -5 

  15، ص 7185/7171، قالمة، 8519ماي  1الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
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أما الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون التجاري بعد تعديله فقد قام المشرع بتعريف     
مكرر  914، بينما اكتفت المادة 74مكرر 914بطاقتي الدفع وبطاقة السحب من خلال المادة 

لا يمكن و بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه  بان الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى  71
الاعتراض عليه إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بها أو تسوية قضائية أو إفلاس 

 .  1المستفيد
وهنا نسجل عدم اعتراف المشرع الجزائري ببطاقة الائتمان وعدم ترخيصه باستعمالها    

الالكترونية، وذلك على خلاف كثير من التشريعات التي كإحدى أهم أنواع البطاقات البنكية 
 اعترفت بها .

مختصر الكلام انه في الوقت الحالي لا يوجد أي نص قانوني صريح من طرف المشرع      
الجزائري يتضمن هذا النوع من العمليات المصرفية ما عدا هذه الأحكام القانونية العامة، أي انه 

ناول تعريف محدد لبطاقة الائتمان بصفة خاصة بل تعرض إلى يؤخذ على المشرع انه لم يت
حب الأساسية تحويل أو ستعريف بطاقات الدفع بصورة عامة، وهي كل بطاقة تكون وظيفتها 

، كما يبدو أن المشرع الجزائري تناول بطاقات 2تكون صادرة عن بنك أو مؤسسة ماليةالأموال و 
لمجال أمام المؤسسات المالية المختصة في إصدارها الدفع دون أن يتدخل في تنظيمها، ليفتح ا

 . 3كالبنوك أو مصالح البريد المعمول بها في الجزائر
 
 
 

 خصائص و أنواع بطاقة الائتمان  المطلب الثاني
يعتبر الوفاء الغرض الأساسي لبطاقة الائتمان وما تمنحه المؤسسة المالية من الائتمان      

والالتزامات التي تكون مقابل خدمات أو سلع التي يتحصل عليها حامل لحاملها في الوفاء بالديون 

                                      
 المتمم ل و ، المتعلق بالقانون التجاري، المعد17-19ون ، من القان 71، 74مكرر  914انظر المادة  -1 
نة، العدد منتوري قسنطي الأخوة، جامعة الإنسانية، مجلة العلوم الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطةليلى بن تركي،  -2 

 71، ص7182، 12
، 8ص قانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائردكتوراه، تخص أطروحة، عقد البيع الالكتروني دراسة مقارنة، يمينة حوحو -3 

  722، ص 7188-7187
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البطاقة، ومن خلال ما تقدم من تعريفات لبطاقة الائتمان يمكن أن نتوصل إلى مجموعة من 
الخصائص التي تتميز بها بطاقة الائتمان عن غيرها من بطاقات الدفع الأخرى والتي سنتناولها 

 إلى أنواع بطاقات الدفع في الفرع الثاني.في الفرع الأول، ثم سنتطرق 
 خصائص بطاقة الائتمان : الفرع الأول

يتضح من خلال التعريفات بطاقة الائتمان أنها تتسم بخصائص تجعلها تتميز عن بطاقات الدفع 
 : الأخرى و تتمثل في

 بطاقة الائتمان أداة ائتمان الكترونية  :أولا
 ست ورقية أو بلاستيكية هذه الميزة تعتبر أهم ميزات بطاقاتأداة الكترونية بمعنى أنها لي     

الائتمان، يعني أنها تحتوي على شريط ممغنط ورقاقة حاسوبية آلية بحيث تمكنها من الاتصال 
 الأجهزة المخصصة لها) عمليات ةالمباشر بأرصدة وحسابات حاملها بمجرد وضعها في الماكين

وات ووسائل الوفاء التقليدية كالنقود الأوراق البنكية وغيرها السحب والوفاء( وهو ما يميزها عن أد
، أما بالنسبة للائتمان يعتبر أساس البطاقة التي فهي لا تصدر ولا تمنح 1لبساطة استخدامها

لحاملها إلا بعد إبرام عقد القرض أو فتح اعتماد الائتمان لذا فهذه الخاصية هي أيضا العنصر 
 . 2غيرها من البطاقات الأخرى المميز لبطاقة الائتمان عن

 بطاقة الائتمان أداة وفاء و ضمان  : ثانيا
تعتبر بطاقة الائتمان أداة وفاء وضمان في وقت ذاته، فهي أداة وفاء لان حاملها يستطيع       

الوفاء بالتزاماته تجاه التاجر أو صاحب الخدمة من خلال تقديمها دون حاجة إلى حمل النقود 
لة للسداد عن غيرها من وسائل الوفاء الأخرى، وذلك لأنها سهلة الحمل واستخدام فهي وسيلة فعا

وكذلك قبولها من طرف أصحاب المحلات التجارية والخدمات، كما أنها اقل عرضة للسرقة أو 
، كما تعتبر أداة مضمونة للتجار فهي تضمن لهم الوفاء بحقوقهم مباشرة في حساباتهم 3الضياع

 . 4عرض لمخاطر ضياع النقود أو سرقتهاالمصرفية دون الت

                                      
المهدي)نزيه محمد الصادق(، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الالكترونية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، النهضة  -1 

 85، ص7112العربية، القاهرة، مصر،
 81المرجع نفسه، ص  -2 

  25، ص7111، عمان، للنشر والتوزيع ام غير المشروع لبطاقة الائتمان، دار الثقافةكميت طالب بغدادي، الاستخد -3 
 71احمد بلعريف، المرجع السابق، ص  -4 
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 أداة مصرفية متعددة أطراف  :ثالثا
يقوم النظام القانوني لبطاقة الائتمان أساس على تعدد الأطراف المتصلين بدائرة عمل 

، حيث تقوم البطاقة 1البطاقة، وتعتبر من مميزات بطاقات الائتمان عن وسائل التقليدية للوفاء
ليه عالتاجر( كما أن لكل طرف حقوقه و الحامل و راف )مصدر البطاقة و ثلاثية الأط على علاقة

ونية نالالتزامات، حيث تختلف هذه العلاقة الثلاثية عن بعضها البعض من حيث طبيعتها القا
  : تتمثل فيالآثار المترتبة عليها و و 
 .هة المصدرة للبطاقة و مستخدمهاالعلاقة بين الج -8
 .تاجرالعلاقة بين المدين و ال -7
 .العلاقة بين البنك و التاجر -4

لذلك تعتبر بطاقة الائتمان ذات طبيعة مختلفة ولا تدخل تحت أي نوع من أنواع وسائل 
 . 2الوفاء التقليدية 

 بطاقة الائتمان بطاقة شخصية  :رابعا
تعد بطاقة الائتمان بطاقة شخصية غير قابلة للتداول، أي أنها لا تستعمل إلا من طرف 

لها، الرقم السري، رقم اسم حام : الشرعي لأنها تحتوي على بيانات متعلقة بالحامل مثل حاملها
كن مهي معلومات مخزنة إما في الشريط المغناطيسي أو الخلية الالكترونية لا يالحساب، و 

هناك بعض المعلومات مرئية تتعلق بمصدر البطاقة )رمزه، اسمه مشاهدتها على وجه البطاقة، و 
نوانه( بالإضافة إلى معلومات أخرى يمكن قرأتها بواسطة الآلة الالكترونية مثل "جهاز التجاري، ع
 3حب جهاز " الموزع الآلي للنقود" بالنسبة لبطاقة السلكتروني" بالنسبة لبطاقة الدفع و التسديد الا

. 
 خامسا : استخدامها على المستوى المحلي و الدولي 

استخدام كما إن تداولها ليس فقط على المستوى المحلي بل تعد بطاقة الائتمان وسيلة سهلة     
يتعدى إلى المستوى الدولي،كما تعتبر إحدى وسائل الحد من الطلب على العملة الأجنبية إذ إنها 

                                      
 81،المرجع السابق، ص بوحصان اية ، مرابط ليندة  -1 

  21كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -2 
 ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف رسالة، النظام القانوني لبطاقة الائتمانمرباح صليحة،  -3

   82،89، ص2006بن خدة، الجزائر، ،
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وسيلة دولية تستخدم بجميع العمولات، حيث يتم مطالبة العميل بالمعادل بالعملة الوطنية )المحلية( 
بالتالي إحداث نوع من التوازن في سوق الصرف لات الأجنبية، و الطلب على العم يقللمما 

 الأجنبي.
 سادسا: بطاقة الائتمان مملوكة للبنك 

مصدر البطاقة نك و تبقى هذه البطاقة ملكا للبنك في جميع الأوقات، فالعقد القائم بين الب
في عدم  مجدد ضمنيا إلا إذا أفصح مصدر البطاقة أو حامل عن رغبتهموضوع لمدة محددة و 

التجديد، فإذا كانت هذه الرغبة صادرة من البنك مصدر البطاقة فان الحامل يجب عليه إن يعيدها 
إلى البنك بناءا على هذا الطلب، كما يجوز للحامل في أي وقت أن يفسخ العقد فيما يختص 

لبطاقة اباستعماله البطاقة، على أن لا يمس ذلك أي التزامات تجاه البنك قد تنشأ عن استخدام 
 .1مثل الفسخ و ذلك بتسليم البطاقة للبنك

 سابعا: بطاقة الائتمان تمثل لحاملها ملاءة و الثقة 
لها يعني ان حامطالما أن بطاقة الائتمان تتمتع بقبول لدى جميع المتعاملين فان هذا      

جارية ت التحلاالم البنك يمثل ائتمان للعميل أمامف الثقة في مجال المعاملات،يتمتع بملاءة و 
بدوره البنك و  مقدرته للوفاء طمأنينة علىلاء لديهم ثقة في مصدر البطاقة و هؤ وأصحاب الخدمات و 

هذه البطاقة ف اللازمة، لبياناتيفاء ااستيثق في حامل البطاقة التي أصدرها له بعد التحريات و 
 . 2تحقيق الأرباح قائمة على الثقة والائتمان و 

 لائتمان للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الوفاء التقليدية: عدم خضوع بطاقة اثامنا
دخل في إن المشرع لا يتبغياب النظام القانوني خاص بها و حيث تتميز بطاقة الائتمان 

فيها بوضع نصوص تشريعية تضبطها، على عكس وسائل الوفاء التقليدية التي تتميز بعدم 
البيئة التجارية، حيث تخضع بطاقات الائتمان المرونة والجمود وعدم ملاحقة التطور الهائل في 

للقواعد العامة المطبقة على العقود كأداة للوفاء وكذا القواعد العامة في النظام المصرفي ، وفي 
غياب النصوص التشريعية يكون للمؤسسات المالية التي تهتم بإصدارها فرصة لتطويرها ومتابعة 

                                      
  21،28كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -1
سرور طالبي، "المسؤولية العقدية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان"، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة،  -2

  82، ص7181،الجزائر، 78العدد
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ن يضبطها بنصوص قانونية آمرة ميتدخل المشرع و  ع التقليدية التيالتقدم، عكس أدوات الدف
 .1الصعب مخالفتها، بذلك يكون المشرع قد سد طريق نحو تطويرها

 الفرع الثاني: أنواع بطاقة الائتمان
 إن الغرض الأساسي لبطاقة الائتمان كما رأينا عند الحديث عن تعريفها هو الوفاء،    

إلا انه من خلال العلاقة بين الحامل و مصدر شكل واحد فالبطاقات الائتمان ذات طبيعة و 
 البطاقة نجد إن لها عدة أنواع هي كالآتي: 

 أولا: بطاقة الخصم الفوري  
يطلق عليها أيضا بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة القيد المباشر، وهي بطاقة يمنحها البنك 

لمستحقة ول المبالغ اللمستخدمين الذين لهم حسابات جارية أو توفير استثمار لديه، حيث تتح
 . 2مباشرة من رصيد البطاقة إلى رصيد التاجر في لحظة استخدام البطاقة

، حيث يركز على توفر الرصيد بحساب البطاقات يستخدم فقط كأداة وفاء هذا النوع من
حامل البطاقة، قبل الموافقة على تعامل بالبطاقة، كما يجب على العميل أن يقوم بفتح حساب 

بنك المصدر من اجل إصدارها، كما يجب أن يودع فيها مبلغا لا يقل على الحد جار لدى ال
قد يتعدى حامل البطاقة الحد المسموح لها إلا انه يجب المسموح به للتعامل بالبطاقة، و  الأقصى

عليه اخذ موافقة من قسم الائتمان الخاص بالبنك ثم إذا وافق تحسب باقي المبالغ على نظام 
 .3، فعند التعامل تخصم المبالغ المستحقة فورا من حامل البطاقة بطاقة الائتمان

 مميزات هذه البطاقة: 
 لا تصدر إلا لمن له حساب لدى البنك. -8
 لا تسمح بالصرف إلا ضمن رصيد حاملها . -7
 تصرف من دون مقابل . -4
 تستخدم في إطار جغرافية الدولة غالبا، أو في مناطق توجد بها فروع للبنك. -1

                                      
   82مرابط ليندة، بوحصان اية، المرجع السابق، ص  -1
 24كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -2
، 7112، مصر، الإسكندريةللنشر،  دار الجامعة الجديدةلبطاقات الائتمان،  الأمنيةالحماية الجنائية و  فوزي السقا، إيهاب -3

  74،71ص 
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 .1ر استخدامها عند استلام المبلغ أو التحويل عليهيتم الخصم فو  -9
 الاعتماد  ثانيا: بطاقة

أطلقت عليها تسميات كبطاقة الوفاء لأجل، بطاقة الخصم الشهري، بطاقة الائتمان العادية، 
ائتمان في نفس الوقت، كما أن الجهة المصدرة لها من بطاقات أنها أداة وفاء و  النوعيعتبر هذا 

لعميل صاحب الحساب الجاري دفع مبلغا في حسابه كحد أدنى مساويا الحد لا تشترط على ا
يتم المحاسبة مع حامل ، و 2الأعلى للقيمة المسموح استخدام البطاقة بها أو بصورة حساب الجاري

ة النقدية لبة بالقيمالبطاقة عن طريق كشف شهري يرسل من طرف الجهة المصدرة للبطاقة للمطا
البنك سوف  فإن والامعينة، ل البطاقة بسداد كل ما عليه من مبالغ في فترة يلتزم حامالمسحوبة، و 

 .3يحمله فوائد في حالة تأخر الحامل لتسديد مستحقاته في الفترة المحددة
لم يقم بالسداد خلال الفترة المتفق عليها يتم اللجوء في حالة امتناع الحامل بالوفاء و أما   

 سحب منه البطاقة. للقضاء وتلغى عضوية حاملها أو ت
 ويمكن تلخيص أهم ما يمتاز به هذا النوع من بطاقات الائتمان ما يلي :

 دوليايمكن استخدامها محليا و   -8
 خدامها كبطاقة الصرف الآلي للسحبيمكن است  -7
 تجديد، فوائد الإقراض، والتأخير يلزم حاملها بدفع أربعة دفعات: رسم اشتراك، رسم  -4
 ويده بكشف حساب البطاقة كل فترة ل شهر غالبا، بعد تز يلزم حاملها بالتسديد خلا -1

  4وفي الأخير يمكن القول أن هذا النوع يستخدم كأداة وفاء، وائتمان 
 ثالثا : بطاقة الائتمان القرضية )بطاقة التسديد بالأقساط(

هذه البطاقة مختلفة عن سابقتها في أن الائتمان الذي تولده هو دين متجدد على شكل 
الخيار  أن هذا النوع يتيح للعميل اييكون الدفع على فترات فالتسديد فيها غير محدد و دفعات، 

 تأجيل يلزمفي حالة اللتي في ذمته أو تسديد جزء منها وتأجيل الباقي و بين تسديد كامل ديونه ا

                                      
  21نفسه، ص  كميت طالب البغدادي، المرجع -1
 41، ص 7111، الأردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأولىجلال عايد الشورة، وسائل الدفع الالكتروني، الطبعة  -2

 71فوزي السقا، المرجع السابق، ص  إيهاب -3
   28كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -4
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، إذن هذا 1يتم تأجيل الباقي بشرط أن يكون التسديد منتظماالعميل تسديد نسبة محددة منها و 
شراء ها حاملها استخدامها وانجاز عمليات الوع من البطاقة يقدم ائتمانا حقيقيا يستطيع من خلالالن
 . 2السحب دون أن يكون ملزما بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته أو دون أن يكون له رصيدو 

 أهم ما تمتاز به هذه البطاقة : 
 .يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل لا -8
 .لائتماني(ر بإقراض العميل مبلغا له حد أعلى يسمى )الخط ايقوم البنك المصد -7
 ليس محددا بشهر.يكون بالتقسيط على شكل دفعات، و  التسديد -4
 . 3تعتمد هذه البطاقة على فرض الفوائد المترتبة على التأخير -1

 الأخرى ت الالكترونيةبطاقاتمييز بطاقة الائتمان عن  المطلب الثالث:
البنكي على وجه الخصوص العديد من البطاقات فة عامة و فرز التعامل التجاري بصا

اء لمتمثلة في بطاقة الصراف الآلي وبطاقة الوفاقة الائتمان في شكلها الخارجي، و المشابهة لبطا
بطاقة ضمان الشيك، حيث سنتناول كل نوع من هذه الأنواع على حدا وما تميز بطاقة الائتمان و 

 .كيةات البنق مصطلح بطاقة الائتمان على جميع البطاقعنه، لأنها جرت في لغة العموم إطلا
 الفرع الأول: بطاقة الائتمان و بطاقة الوفاء 

الخدمات التي يحصل عليها من بعض الوفاء حاملها بدفع قيمة السلع و تخول بطاقة 
لخدمات ادة لدى الجهة المصدرة للبطاقة، وذلك بتحويل قيمة البضائع و المحلات التجارية المعتم

تتم تسوية العملية بين حامل البطاقة والتاجر ، و ن حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجرم
 بصورتين: 

أي لحظة إجراء الصفقة عن طريق التحويل المباشر من (On-Line) إما بصورة مباشرة 
حيث تقوم الجهة المصدرة (Off-Line) رصيد الحامل إلى رصيد التاجر، أو بطريقة غير مباشرة 

 . 4الفواتير للتاجر بعد وصولها إليها، أي أن الأمر يقوم على وجود رصيد أو حساب للحاملبسداد 

                                      
  27، صنفسهطالب البغدادي، المرجع كميت  -1
  91اسعد صوالحة، مرجع سابق، ص  معادي -2
  24كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -3
  29، ص نفسهميت طالب البغدادي، المرجع ك -4
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أما بالنسبة لبطاقة الائتمان فإن الأمر يختلف، حيث يقوم الحامل البطاقة بتقديمها للتاجر 
عها حامل ن عدة نسخ يوقلتسديد ثمن مشترياته فيقوم التاجر بتدوين المعلومات على فاتورة م

قة رة من اجل تسديدها وفق الطرييقوم التاجر بإرسال تلك الفاتورة إلى الجهة المصداقة و البط
 . 1تلك القيمة من الحامل ءميعاد المتفق عليه تقوم الجهة المصدرة باستيفاو 

إن الجهة المصدرة لبطاقة الوفاء لا تتعهد بتقديم أي ائتمان لعملائها، ما في الأمر أن الجهة 
ة فقط، أما اقسوية العملية بين التاجر والعميل إذا كان هناك رصيد لحامل البطالمصدرة تقوم بت

فان الجهة المصدرة هي التي تتعهد بتقديم تسهيلات ائتمانية للحامل بالتسديد في بطاقة الائتمان 
 .2في مواجهة التاجر في آن واحد 

مباشر ة الاتصال غير البطاقة الوفاء تتشابهان في حالمكننا القول أن بطاقة الائتمان و ي  
  3يختلفان في حالة الاتصال المباشر)طريقة المباشرة(ير المباشرة( و )طريقة غ

 الفرع الثاني: بطاقة الائتمان و بطاقة الصراف الآلي 
ج المعدل  ت لفقرة الثانية من قا 74مكرر  914عرفها المشرع الجزائري في المادة 

ئات المالية لهيقة السحب، كل بطاقة صادرة عن البنوك أو االمتمم للقانون كما يلي: " تعتبر بطاو 
 .لصاحبها بتحويل أو سحب أموالا " التي تسمحالمؤهلة قانونا و 

حيث أن بطاقة الصراف الآلي لا تقدم للعميل سوى عملية السحب للمبالغ من حسابه في 
الجهاز تحة خاصة بحدود السقف الأعلى للسحب اليومي، حيث يقوم العميل بإدخال البطاقة في ف

تحديد المبلغ المطلوب لسحبه بضغط على مفاتيح الجهاز إدخال رقم السري لبطاقة و إضافة إلى 
 . 4آليا البطاقة للعميل بعد استلامه للمبلغ وارجاعبحيث يقوم الجهاز بصرف المبلغ أليا للعميل، 

مبالغ سحب ال ومنه بطاقة الصراف الآلي لا تقدم أي ائتمان لعميل ويقتصر دورها على
المودعة لدى البنك من جهاز التوزيع الآلي، ولا يقوم الجهاز بصرف أي مبلغ في حال عدم وجود 
رصيد للعميل، إلى جانب أن التاجر لا يقبلها في إطار عمليات السداد لقيمة المشتريات التي قام 

                                      
، الاردن، 8555، دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة الأولى،  فداء يحيى احمد المحمود، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، -1

  82ص
  29بغدادي، المرجع السابق، ص كميت طالب ال -2
النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة ماستر تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم بناي نجاة، عسلوج ليلة،  -3

  85، ص 7182/7181السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  81فداء يحيى احمد المحمود، المرجع السابق، ص  -4
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المبلغ في  عدم توافربها الحامل، عكس بطاقة الائتمان التي تقبل للوفاء بقيمة المشتريات رغم 
 .1حساب حامل البطاقة

والهدف من هذا النوع من البطاقات يكمن في رغبة البنوك في التسهيل على العملاء 
 .2وتوفير احتياجاتهم من النقود

 الفرع الثالث: بطاقة الائتمان و بطاقة ضمان الشيك
جهة مصدرة أو ال يمكن تعريف بطاقة ضمان الشيك على أنها: بطاقة يتعهد بموجبها البنك

البطاقة للحامل بان يضمن سداد الشيكات المسحوبة من قبله على هذا البنك وفقا لشروط تلك 
  .3البطاقة

حيث تحتوى هذه البطاقة على اسم العميل وتوقيعه ورقم حسابه والحد الأقصى الذي يتعهد 
بشرط تحرير  لم يتوافر،البنك بوفاء به، ويقوم البنك بسداد قيمة الشيك سواء توافر الرصيد أم 

الشيك ضمن شروط المتفق عليها، بحيث يكون تاريخه سابق على تاريخ انتهاء البطاقة وأن 
 يتطابق التوقيع المثبت على البطاقة إضافة إلى كتابة رقم البطاقة على ظهر الشيك.
 ومن هنا تبرز الفروق بين بطاقة ضمان الشيك وبطاقة الائتمان المتمثلة في: 

الخدمات حصل عليها هذا الحامل من التاجر، أما تضمن الوفاء بقيمة سلع و  ة الائتماناقبط -
 بطاقة ضمان الشيك تضمن الجهة المصدرة الوفاء بقيمة شيك مسحوب من الحامل.

بطاقة ضمان الشيك ذات طابع أوسع من بطاقة الائتمان حيث أن حامل يملك صلاحية  -
ة الائتمان لا تقبل إلا من التجار المتعاقدين من الجهة السحب الشيك لأي شخص كان، أما بطاق

 المصدرة.
في  عدم وجود رصيد كافالمتفق عليه و  إن رفض البنك الوفاء بسبب تجاوز الحد الأقصى -

حسابه يجعل عناصر جريمة إصدار الشيك بدون رصيد متوافرة، أما بطاقة الائتمان تقوم الجهة 
اء حصل التاجر على تفويض لأجلها على أن يتم استيف ها والتيب درة بسداد المبالغ المطالبالمص

 .4المبالغ من الحامل لاحقا

                                      
  91والحة، المرجع السابق، ص معادي احمد ص -1

 187ص ،مرجع السابقعبد الفتاح بيومي حجازي،  -2 
 91، ص المرجع نفسهمعادي اسعد صوالحة،  -3 
  85، المرجع السابق،صفداء يحيى احمد المحمود -4 
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 نلائتماااقة لبطانية ونالقابيعة الطلثاني المبحث ا
وسائل  من اغيرهعن  تميزها في أن بطاقات الائتمان تنفرد ببعض الخصائص التي مما لاشك
اء حاملها، فأثار ذلك إهتمام القضثة مصدر البطاقة والتاجر و لأطرافها الثلامزايا  الدفع وتحقق

بين أطرافها  العلاقات الناشئة الوصول إلى قواعد قانونية تحكميد الطبيعة القانونية الإئتمان و بتحد
الإلتزامات التي عجز الأطراف عن تقريرها أو لم يصرحوا بها في وتساعد في استكمال الحقوق و 

 إتفاقهم.

مبحث سنتطرق إلى ثلاث مطالب نبين فيهم الطبيعة الوصفية لبطاقة ففي هذا ال
الائتمان)المطلب الاول(، ثم الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان كوحدة واحدة )المطلب الثاني( ، ثم 

 الى بطاقة الائتمان ذات طبيعة خاصة )المطلب الثالث(.
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 الائتمان اقةطلبصفية الوبيعة الط: لولأب الطالم
 وبلأسلا على دتعتم نلائتماا اقةطب سةدرال فقهية لةومحاأول  ()شابريه ذلأستاا لتحلي ريعتب  

 رضبالق صخا ونقان في عليه صنو زيلانجليا ونلقانا به ذخأ ما هذاو  ت،للعلاقا صفيولا
 وداعق نيتضم لب داحواا دعق سلي اقةطلبا ماظن نع ثقةلمنبا ودلعقأن ا رعتبا ذيلاو  ستهلاكيلاا

 .1 للحاماو  رــلتاجا نبي دعق للحاماو  درلمصا نبي دعق ر،لتاجاو  درلمصا نبي دعق: هي مختلفة
، 2ثلثالد العقافا في م طرھمند حل واكن ومنفصليأطراف ثلاثة ن منفصلة م ودثلاثة عقهناك 

 لتالية :ود العقن امل نية لكولقانابيعة طلالي ظر إننن اد بلا شابريه يةظرفقا لنوو 
 المصدرة الجهة نبيد لعقابيعة طلى م إثول(، لأرع الف) ا حاملهادرة و مصلا الجهةن بيد لعقابيعة ط
 لثاني(.رع الفر )اتاجو
 رلتاجدرة و المصاالجهة ن بيد لعقابيعة ول: طلأرع الفا

ت مازالتا عليهب ترين، وبجانبيزم ضائي ملد رعقر لتاجاو اقة طلبدر امصن بيرم لمبد العقاإن 
ل لحاما عليهال لتي حصت ايارلمشتابقيمة ء فاولدرة امصلا الجهةزم تلتن، فيطرلا عاتقعلى 

ما على ر إللتاجت يارلمشتاقيمة داد بسدرة لمصا الجهة التزامول أن قن يمكر، ولتاجل اقبن م
 .3لة )ثانيا(وكالة بالعمولاو الا( )أولكفالة د اعقس ساأ

 لكفالةالا: أو
ن بأ التزاما شخص تنفذ ل بمقتضاهيكفد لكفالة عقم ج أن: " ا ق 211دة لماص انب حس
 لا دةلمااهذه في جاء  ب ماحس، ن نفسه"يدلمم يفي به الإذا  الالتزامبهذا يفي ن بأن ئدالليتعهد 
وع جرلواز اجدم لى عإضافة ن، ايدلماجع على ريل أن قبل لكفياعلى وع جرلن ائدالايع طيست
ر لتاجن الأن لائتمااقة اطمع ب قابطيت لاهذا و ، المدينعلى وع جرلذر اتعإذا لا الكفيل إلى إ
 عليه.جع رلا يل ولحاماب الطلا يرة ومباشدرة لمصا الجهةلى م إلقسائل اسري

 لةوكالة بالعمولاثانيا: 
د تطبيقاته حألى ر إشاأ وانماعامة ورة لة بصوكالة بالعمولد اعقظم ينم ل الجزائريرع لمشا  
ن بأر تاج بمقتضاهزم يلتق تفاال لة للنقولعمد اعقر : " يعتبق ت ج انها نم 42دة لماص افي ن

                                      
 .22، ص. قلساباجع رلمود، الحمد احمأيحيى داء ف-1
 .18، ص. قلساباجع رلم، اصليحةح بارم-2

 .22، ص.قلساباجع رلمود، الحمد احمأى يحيداء ف-3
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د عنوم يقص أو اشياء، وأن شخال أنقر لغين امم موكله أو شخص باسص، أو لخاا باسمه ريباش
لة وكالة بالعمولا جوهر أن فيرلتعا هذان يتضح مول." قة بالنطتبرلماعية رلفل ابالأعماالاقتضاء 

ل لتي يتعاماية دلعااكالة ولس اعك، هي لكولمم الشخصي لا باسا باسمه لكيولا ليتعام أن هو
 . 1دلعقالعامة في النيابة د اعوالق تخضعل وكولمم اباسل كيولا فيها

 التزاملى إضافة ر الغين اع اسمهر بإخفال كولماغبة س رساألة على وكالة بالعمولاتقوم 
 . لكولما يةهودم بعل كيولا
 بالعمولة كالة ر ولتاجاو  ةاقطلبدر امصن بيالناشئة نية ولقانالعلاقة ر اعتبان الا يمكمنه و  

دم عت وماومعلء لإخفادرة لمصا الجهةمع د عق ابراملى ر إلتاجوء الجرر ما يبود جدم ولع 
ر لتاجا مسا نعلاإعلى رة مجب درةلمصا فالجهةن، لائتماا اقةطب تلباطمت رضيتعا هذا، و إظهارها
م اظنأن لى نتيجة ل إصونتك لذب، ومعهمل يتعامن يذلر التجاافة رمع لها حتى يتسنىل، للحام

 .2لةوكالة بالعمولم ااظنن عف مختلن لائتماااقة طب
 حاملهادرة و لمصا الجهةن بيد لعقابيعة طلثاني: رع الفا

، بحاملهااقة طلبدر امصط بريذي لد انية للعقولقانابيعة طلول احالفقهية راء لآت اختلفا   
مبلغا  المقرضدم يقث حيرض" لقرة " افكمبنية على ن لائتماااقة طبأن  الفقه يرىن مب جانهناك 

بفسخ رض لمقب االطيفهنا  عليها المتفقروط لشرض المقتف اخالل في حاو به رفماليا ليتص
 . 3رضلقامبلغ رداد باستب الطيد و لعقا

د لى عقإ وحاملهااقة طلبدر المصن العلاقة بيس اساأجع ري ھلفقن امر خب آجان هناك   
وض يف بمقتضاهد عق هو: " ...انهكالة ولد اعق من ق ت ج 928دة لمات افرعد ق، وكالةولا

اقة طلبل احاموم بق عليهء بنا"، وباسمهو  الموكلب لحساء شيل بعمم للقيار خآشخصا ص شخ
 عليهال لتي حصت امادلخاو  عـلــــــــــــــــــلسن اثم فعدفي ل( كيولدرة )المصا لجهةل اكيوبتل( كولم)ا
اقة طلبل احامون يك هناو  ،اقةطللبدرة لمصا الجهةدى ل حسابهن م قيمتهام خصل خلان مك لذو 
 د(. لمستفير )التاجل( كيول)افع داقة بالطللبدرة لمصا الجهةل( كيولر )امأ

                                      
ن، لبناروت، بي، قيةولحقالحلبي ورات امنشوك(، لبنت اعمليا-يةرلتجاود العقا -سلإفلاري، )التجاون القان، الفقيد السيامحمد -1

 .775 ، ص7181
 .81كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص -2
 .15المرجع نفسه، صكميت طالب البغدادي، –3
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كالة ولا، و اقةطلبدر امصن طرف مر لتاجاد داقة مانعا لسطلبل احامة فار ولا يعتبو   
 ء.لإلغاالمراجعة و لقابلة ر فع غيدبالك بناقة للطلبل احامن عدرة لصاا

د عقس ساأعلى وم يقدر لمصاو  الحاملن بيم لقائد العقر اعتبا الفقهاءن مض لبعا هناك   
ل لمحار  )التاجااتجاه  ل(لمحي)ااقة طلبا لمة حامذ ابراءلى إ ؤديت نيدلالة واح أن ثحي، لةوالحا
م ج،  ق من 792دة المص الندا ستناد ايدلجن ايدلم( اعليهل لمحا)ااقة طلبدر ايصبح مص(، وله
 .1اقةل البطعلى حامر لأخيا هذاله  دفعهاقة بما طلبدر امصل يحير أن لتاجن يمكك لذكو

د لعقن الأ، الفقهيةراء لآاهذه س ساأعلى ل لحاماو  المصدرةالجهة ن بيد لعقف اتكيين لا يمك  
رف تصت ع تحيقث حيل لحامالمصلحة د عتماابفتح درة لمصا الجهةم على قياد يعتم بينهمارم لمبا
ود عقل قبين مد لعقهذا ان فإعليه و  معهدوا تعاقن يذلر التجادى ال لاستخدامهمبلغ مالي ل لحاما

في  نئتماال أداة لعميرف اتصت يضع تح أن دلاعتماا دعق بجوبمك لبنايتعهد و  د،تمالاعافتح 
 .2بينهمارم لمبا دلعقفقا لو ديدلتما أوقابلة للفسخ  ددةمح رغي أو ددةمح دةلما نمعي ديمبلغ نق دودح

 لثانيب الطلما
 دةحدة واحوكن ئتماالااقة طنية لبولقانابيعة طلا

اقة طبن لناشئة عود العقن امد عقل نية لكولقانابيعة طلد ايدتحدي لتقليول الفقه احاد أن بع
سعى ، دحواني وقانم اظنت تحت لعلاقاذه اهضع ولط برالتن اموع ند بصفة مستقلة لإيجان لائتماا
ظر لندة دون احدة واحوكليا كن لائتماااقة طنية لبولقانابيعة طلد ايدلى تحث إيدلحا ھلفقك الد ذبع
م اظنن رد لتي يمكانية ولقانت اياظرللنرض لتعن امد لابواء، ولهذه سد على حد عقل لى كإ
ن يدلول اية حلظرفي: نت ياظرلنا هذهل تتمثولثلاثية ت االعلاقر التفسي لهان لائتمات ااقاطب
ث(، لثالرع الفالاتفاقي)ول اية حلظرن، لثاني(رع الفر )الغيالمصلحة راط لاشتاية ظرنول(، لأا رعلف)ا
 دس(.لسارع الف)اكالة ولاية ظرنس(، لخامرع الفء)افاولإنابة بالاية ظرن(،الرابعرع لف)الكفالة اية ظرن
 نيدلالة واية حظرنول: لأرع الفا

ك لن وذيدلالة واية حظرن عليها يطبقن لائتماااقة طبأن على ون ية يسلمظرلنا هذهر نصاأ  
اقة طلبدر امصك لبنالى ن( إيدلمر )التاجا تجاهل يحيذي لالأصلي ن ايدلماهو ل لحامر اباعتبا

                                      
رسالة ماجستر، كلية علوم قانونية،جامعة ،علاقات التعاقدية المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمانذر، لجاد اامي حميبة سذع-1

 .21-28ص ص  ،7181الشرق الاوسط لدراسات عليا، عمان، 

 .18حمود ، المرجع السابق صمالفداء يحيى احمد -2
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ن بيو بينهرم لمبد العقاحة بمقتضى رالة صوالحا بهذه مقران ئدالر التاجر ايعتب(، عليهل لمحا)ا
 .1سدادهالك لبنالى ورة إلفاتا ارسالهذ ضمنيا منك أو لبنا

ص شخو نيدلمن ابيق باتفان يدلالة واح م: " تتانهان يدلالة واحت فرع من ق م ج 798دة لماا
  ن."يدلا عنهل يتحمر خآ

ص ( على شخله للمحان )ائداللل( لمحين )ايدلمامة ذفي ذي لن ايدلل اتعني نقن يدلالة واح  
 . 2نيدلمن الا مدبن يدبالء فاول( اعليهل لمحار )اخآ

د عواقن تماما عف تختلن ئتماالااقة طنية لبوانلقابيعة طلن اية لأظرلنا بهذهذ لأخن الا يمك  
 :هين يدلالة واعلى حب ترلتي تتر الآثاا اهمن فمن، يدلالة واح

ن لائتماااقة طبينما في ب، لةوالحد انعقات اقن ومن ئدالل اقب نهائيالأصلي ن ايدلمامة راءة ذب
ظل يل بت يارلمشتورة اقيع على فاتولتاو  الائتماناقة طبم يدتقرد بمجر لتاجل اقب ذمتهرء لا تب

 . 3كلبنن ام حقه رلأخيا هذاوي حتى يستر ينا للتاجدمل لحاما
 رلغيالمصلحة راط لاشتاية ظرلثاني: نرع الفا

 حقر لأخيا عاتقعلى  عنهينشأ  المتعهدو  المشترطن بيق تفااهو  رلغيالمصلحة  الاشتراط  
د حأ يتعهدأن  ، وهوعنهصلا ألأجنبي  حق بمقتضاهينشأ د في عقد بن رىخرة أفي عباأو ،للمنتفع

ق لاتفاا هذابمقتضى  قح لهفينشأ د لعقن اجنبي عث أثالص شخل قبزم يلتن بأر للأخن يدلعاقا
 .4رمباش قح

ء نشاإعلى ء نشاإعلى  المتعهدمع  بالتعلقرط لمشتم ابقياوم تقر لغيالمصلحة  الاشتراطرة فكو
 هذان بية مأو أدية دلمصلحة مارط للمشتون يكث لمنتفع بحيا هو رخص آلمصلحة شخ قح
 راطلاشتا

 يشترطهات مازالتاعلى  باسمهد يتعاقص أن للشخوز : " يجانه ق م ج  882دة المت انص
 بية. "ت أو أدية كاندمصلحة شخصية ما الالتزامات هذهذ في تنفي لهن كار، إذا لغيالمصلحة 

                                      
 .942، ص. 7189ق العلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني،بطاقة الائتمان الالكترونية، مجلة محق، عيسىد خال نهى-1
 .24، ص. قلساباجع رلم، امحمودلد احمأيحيى داء ف-2
  .942، ص نفسهجع رلم، اعيسىد خال نهى -3
، ونعكننب، لجامعيةت اعاوبطلموان ايول؛ دلأزء الجر، ائزالجاني دلمون القانافي زام لالتالعامة اية ظرلن، ابيرلعج ابلحا -4
 .778 771 ، ص ص7112ر، ئزالجا



 ماهية بطاقة الائتمان                الفصل الأول                                          
 

- 11 - 

أن يع طيست الاشتراطذ بتنفي المتعهدل قب مباشراحقا ر لغيب ايكسط أن رالاشتا هذاعلى ب تريت
رض لمنتفع بما يعاد ايحتج ضن أن يدلما لهذاون يكك، ولف ذعلى خلا يتفقم ما ل، بوفائه يطالبه
 .دلعقون امضم
د أن لعقن امن تبيإذا لا ، إلمنتفعالمصلحة رط شتاما ذ بتنفيب الطيرط أن للمشتك لذكوز يجو

 1ك.لذ له وزيجذي لا هوده حولمنتفع ا
رط فيشت ر(لتاجااقة مع طلبدر ا)مصر خص آمع شخص شخد تعاق انهول لقن ايمكك لذبو

ل )حامث ثالص ( حقا لمصلحة شخالمتعهدر، لتاج)الثاني امع رط( لمشت، ااقةطلبدر ا)مصول لأا
 قاقة تحقطلبل ااقة للمنتفع حامطبالبء فاولا قبولهرط يشتر لتاجامع ده في تعاقدر فالمص، اقة(طلبا
رب قر ألغيالمصلحة  الاشتراطية ظرنرى أن ين م هناك، و المشترطدر ية للمصدمالمصلحة ا
 : منهاب لأسباك لذو  الائتمانت اقاطبم اظفقا مع نواتت ياظرلنا

ت مازالتل ايتحم تجعلهو  حقوقر لغيب اتكسر لغيا لمصلحة طشترالاالائتمان وااقة طبن مل ك -
 .بموجبها
 قفواترط، ولمشتم اباسد )للتعاقن مر لغيالمصلحة  الاشتراطفي ودة جولمروط الشل اك -

 هيل( لمستقبافي ن لتعيين اممكودا أو جومد لمستفيون ايك، ومصلحة شخصية تحقق، و الارادتين
 نا سابقا.ركذكما ن لائتماااقة طفي بودة جومروط ش

تنشأ أطراف وثلاثة ر فواتزم تستلر لغيالمصلحة  الاشتراطية ظرنو نئتمالاااقة طبن مل ك -
 . 2فطرالأاثلاثية  قةعلاخلالها  نم
 لاتفاقيول الحلاية ظرنث: لثالرع الفا

ب حس لاتفاقيول الحلاية ظرمع نب تتناسن لائتماااقة طلبول أن بالق الفقه  نمب جان ذهب
ل قب محله ل تحدرة أن لمصاالجهة مع  قتفل الحامن ام حقه فيوحتى يستر لتاجرأي أن الا هذا
 .3نيدلء افاوبال مطالبتهلل لحاما

                                      
 .125، ص8552ن، لبناروت، بي، قيةولحقالحلبي ورات امنش؛ لثانيةابعة طلد، العقاية ظرند السنهوري ، حمرزاق ألد اعب -1
 .848 841 ص دادي، المرجع السابق،  صلبغب االطكميت -2
 .22، ص. قلساباجع رلممحمود، الد احمأيحيى داء ف-3
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ن ئدالر التاجن امن( يدلم)ااقة طلبل احاماقتناه قيمة ما داد في( بسولمدر )المصك البنوم ايق  
وع جربالدر لمصك البنوم ايقم ثل، لحاما اتجاه حقهفي ر لتجال امح محلهول حل( ولهفي ولم)ا

 . 1ءفاوبالم قيادم عطر خامك لبنل ايتحمك لذبر وللتاجون يدلداد ابس لمطالبتهل لحاماعلى 
ول لحلا رةفكن فإك لذمع وني ولقانول الحلس اليولاتفاقي اول لحلل اقبين مول لحلا وهذا

ذي لاني ولقانول الحلاحتى ن، ولائتمام ااظعلى ن انطباقهاول دون تحت بعقباطدم لاتفاقي تصا
ول لحأن  الفقهن مب نلجاا هذارى يث حي به،م يسلم نسي لرلفاالفقه  منه الفقهاءن مض بع بهذ خأ

ن م 4/8789دة لماب احسل لحاماعلى وع جرنيا للولا قانوحلون يكر لتاجل امحدرة لمصا الجهة
ن مفيه  في بماولمالى إ قلحل اني ينتقولقانول الحلاحتى في حالة انه ، نسيرلفاني دلمون القانا

 .2وعفن دمرد ما يوب وعي
بما  حقه لهن تفاقا كاأو انا وقانن ئدالال محل حن مق م ج: "  721دة لماافي ء جاحيث  
وع فدن م عليهرد ي مات وتأمينان م يكلفهما ، وبعواتن م يلحقهما ص وخصائن م قلحا لهذا
 ن."ئدالل امحل حن م مالهن مذي أداه لدار ابالمقول لحلا هذاون يكو

في ولمول أي الأان ئدالل اقبي لهت لتي كاناو في ولما اتجاهوع فدبالك لتمسن ايدللم قيح منهو    
اقة طلبدر امص مواجهة فيك لتمسن( ايدلمل )اللحام قاقة لا يحطبالبء فاولم ااظفي ن انه رغي ،له
بمثابة درة لمصا فالجهة، لهفي ولما أير لتاجل اقب بهاك لتمسا لهوز لتي يجوع افدفي( بالولم)ا
ية وتسر لتاجاى لويتث حي، اقةطلبل احامر ولتاجن ابيل يحصن أن يمكزاع ن ن أيلأجنبي عا

 اقة.طلبدر امصن اقة عطلباحاملي  زبائنهمع  نزاعاته
ن ئدالاو  الحاملن بين يدلء انقضاالى ي إؤدلاتفاقي تول الحلرة افكن فإك لذلى إبالإضافة   

لا ذي لاو  اقةطفع بالبدلم ااظيتنافى مع ن ، وهذاحاملهاو اقة طلبدر امصن بين يدلاينشأ ور لتاجا
 . 3لهلفعلي ا ددالا بالسر إلتاجث احين م اقةطلبل امة حامذ فيهرء تب
 لكفالةاية ظربع: نرالرع الفا

                                      
  .899، ص. قلساباجع رلم، اشيشي عقيلةرم-1
 .22، ص.قلساباجع رلم، امحمودلد احمأيحيى داء ف-2
 .892 ، صقلساباجع رلم، اشيشي عقيلةرم -3



 ماهية بطاقة الائتمان                الفصل الأول                                          
 

- 16 - 

ن بأل لعمياعلى ن معي التزامذ تنفيك لبنل ايكف بمقتضاهذي لد العقا أنهالكفالة ف ايرتعن يمك  
 . 1للعميأي ا نفسهن يدلمابه يفي م لإذا  الالتزام بهذايفي ن بأ لدائنه يتعهد
 يتعهدن بأ الالتزاماتذ تنفر لغين امص شخل يكف بمقتضاهد عق انهابلكفالة ايضا رف أتعو  

 .2نيدلماعلى وع جرلا قبحظ يحتفأن على  نفسهن يدلما بهم يقم لء إذا فاوبال
بمقتضاه  ليكفد لكفالة عق: " اق م ج انها 211دة لماالكفالة في ا الجزائريرع لمشرف اع
 نتتضمو." نفسهن يدلمابه يفي م لإذا  الالتزام هذابيفي ن بأن ئدالل يتعهدن بأ التزامد تنفيص شخ
وهو  صليأ احدهماينا دمن ئدالم اماون أيكث لأصلي حين ايدلمزام التن ايضمل كفيود جولكفالة ا
 ن.يدبال منهماب أي الطين أن ئدالن يمكل لكفياوهو  تبقى رخول، وآلأن ايدلما

قيمة أي  عليها قلمتفالمبلغ ا لهداد السبر للتاجدرة لمصا تتعهد الجهةن لائتماااقة طما في بأ  
 وه. نح لالتزامهل لعميذ امعينة تنفيدود في حر للتاجل تكفل لحامن طرف اقعة مولما الفواتير
لأساسية ا تلسماااقة مع طللبدرة لمصا الجهة التزامرض تعارى أن ي الفقهن مض بع هناكو 

 فيما يلي: يظهر ما وهذالكفالة د العق
 تتعهددرة لمصا الجهةبينما ن، يدلما بها ىوفيم لإذا ية طحتياابصفة ء فاولبال لكفيا يتعهد -
 ر.لتاجا اتجاهرة مباشورة بص بالوفاء
درة لمصا الجهة نلائتماااقة طبم اظبينما في نل، مقابدون بل لكفيزم ايلتث حي رع،لتبود اعق -

 د .لعقافي  عليها قلة( متفو)عمل تتلقى مقاب
ن ئدالا بمواجهةك يتمسده وحل ولكفياعلى وى عدلت اقيمأ وى إذاعدلافا في ل طرلكفيون ايك -
تحتج أن  قلحدرة المصا الجهةك لا تملن لائتماااقة طما في بن، أيدلما يملكهالتي وع افدلابكافة 
 .3رلتاجل اقب بهاك يتمسل أن للحامن لتي يمكوع افدبالر لتاجاعلى 
، لتفليسةافي دم يتقن أن ئدالا علىب جون يدلمس افل:" إذا أانه ق م ج 291دة لماب احس  
 ن."ئدالا اهمالب بسبرر ضن مر لأخيا هذاب صاأما در بقل لكفياعلى وع جرلافي  حقهط سقوالا 

                                      
 .19 ، صقلساباجع رلم، الفقيد السيامحمد  -1
 .891 ، صقلساباجع رلم، اشيشي عقيلةرم -2

 .28، 21، ص ص قلساباجع رلم، امحمودلد احمأيحيى داء ف-3
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رجوعه د لا بعل إلحامافي تفليسة ل خدير أن لتاجن لا يمكن لائتماااقة طبم اظما في نأ  
 بصفتهل لحامالتفليسة افي ل خديأن  لهن يمك حقهفي ويستم لل في حادرة ولمصا الجهةعلى 

 .1لهينا دم
 ن.ئتماالااقة طعلى ب تطبيقها نلكفالة لا يمكاية ظرنأن لى نتيجة ل إصونت هذال خلان مو

 ءفاولالانابة في اية ظرنس: لخامرع الفا
ب" لمني"ااقة طلبل افحامء فاولالانابة في اعلى وم تق انهاعلى ن لائتماااقة طبر عتبن ام هناك 

 ".لديهب لمنار "اللتاجء فاوبالب" لمناااقة " طلبدر امصن مب لطي
ب( لمنين )ايدلماي طيعذي لق الاتفاا هوء فاولانابة في م الاتتم ج، ق  751دة لماب افحس

ن، ئداللن يدبال ءفاوبالزم يلتذي لب( المنار )الغين امص شخر أو خن آيدم ( لديهب لمنان )ائدالل
 (.لديهب لمنار)اللتاجء فاوبالب( لمنا)ااقة طلبدر امصن مب لطيب( لمني)ااقة طلبل افحام

 :همو  نلائتماااقة طبم اظفي نل لحاا هوكما ص شخاث أثلاود جوتقضي بء فاولافالإنابة في 
در مص وهولأجنبي ص الشخن ايدلموب اينذي لن ائدالل ايمثر" ولتاج"ا وهو: لديهب لمناا -

 ن.يدلا لهفي وليست لديهاقة طلبا
اقة طلبدر امص وهو جنبيص أشخب ينيذي لن ايدلما وهو اقةطلبل احام هوذي لب: المنيا -

لى ن إيدلاليفي ر لتاجاو اقة طلبل احامط برلتي تالعلاقة ان عر لغين امر يعتب لانهب" لمنا"ا
 .2نئدالا

ن ئدالا وهو لديهب لنائون تكء أن فاولالانابة في اتقضي  هو انهية ظرلنا هذهعلى ب ما تعاو
لمستحقة ا لمبالغابكافة درة( لمصا الجهةب )لمناب االطيأن في  الحقاقة طلبم ااظفي نر( لتاجأي )ا
مع رض ما يتعا وهو التاجرن مت يارلمشتء اقتناانتيجة  عليهت تبرلتي تاو  ل(لحامب )المنياعلى 

 بهوح لمسمالمبالغ دود الا في حإاقة طلبدر االبة مصطمر لتاجوز يج لا انهن لائتماااقة طبم اظن
3 . 
 كالةولاية ظرنس: دلسارع الفا

                                      
 .12 ، صھجع نفسرلما -1

، 7182نظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة بوضياف، مسيلة،ب، يطلخد اياإ-2
 .21ص 

 .12، ص.قلساباجع رلمود، الحمد احمأيحيى داء ف-3
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ر لتاجت مادلخوالسلع ن افع ثمداقة بالطلبل احامن عل كيك ولبنر اعتبا الفقه  نمب جان هناك
يلي: " كالة كما ولت افرلتي عا ق م ج 928دة لماص امع ن قابطما يت دات، وهذامستفيره باعتبا

 الموكلب حسالء شيل بعمم للقيار خآشخصا ص شخوض يف بمقتضاه دعقهو لانابة أو اكالة ولا
 .1باسمهو 

 :هماو  كالةولن امن عيونن بيز نميب أن يج
ر للتاج ءفاوبال لهاقة طلبل احاميصدرها لتي اكالة ولااقة طلبدر امصل يقب ء:فاوكالة ولا: أو
 ة.فاداة واقة كأطلبد الاعتمار لتاجامع  قساب التزامود جول، اقةطلبل ائنا لحامره داباعتبا
 

 هذاد يستنل ولحامن ام حقوقهل اقة بتحصيطلبدر امصل كوير جلتاا ل:كالة تحصيوثانيا: 
س ليو منهدر تص كالةولد أن اكؤي ك وهذالة للبنولعمافع دبالزم يلتذي لا هور لتاجا أنلى رأي إلا
در لة لمصولعما هوفع دلا يذا اقة فلماطلبل احامن مدر كالة تصولت اكانو لن لأل، لحامن ام
 ؟اقة طلبا

ن مء فاولاعلى ول لحصاع طيستم لر إذا لتاجاعلى وع جرلاة في اقطلبدر امص قحر يفس
م تماالمتمثلة في النتيجة ا قتحقيزم بالتالي لا يلتء وفاولن الا يضمدر لمصدور افال، اقةطلبل احام

 .2للحامن امء فاولاعلى ول لحصا وهي عنايةذل ببزم يلتن لكوء فاولا
 :منهاب نوالجن امد يدفي ع يتشابها كالةولد اعقن ولائتماااقة طبم حكان أن أمم غربال
 رلاعتبااعلى وم يق كلاهماأن كما ول، لقبب والإيجاا قابطت التراضيد للانعقان ارطيشت

 .3لا يكفي هذار أن لشخصي غيا
ن لائتماااقة طبدر مصن لأ، كالةولاية ظرمع ن قابطتتن لائتماااقة طبول أن لقن الا يمك 
لعامة ا القواعدن اقة مطحاليا بالنسبة للبر يعتب به وحلمسمالمبلغ دود افي حر لتاجء فاولن ايضم

 ن.لائتمات ااقاطبود جميع عقن كة بيرلمشتم القسائاو 
وع جرلدم اعرط شو أدرج لوحتى  فيهاوع جرلن اعامة يمك ةدكالة كقاعولأن الى إبالإضافة و
 لحتماا فيضا ضعأكما يتضح ، لمستقد بعقر للتاجء فاوبالزم مل اقةطلبدر امصن لأ، كالةولافي 

                                      
 .819، ص. السابق جعر مل، اعقيلة شيشير م-1

 . 95، 91، ص ص قلساباجع رلمب، ايطلخد اياإ-2
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لا في إ تعيينهم لا يتن يدلمن الأل كالة تحصيوأنها على ر لتاجاو  اقةطلبدر المصن العلاقة بيأن ا
 . 1راءلشورة اقيع على فاتوبتل لحامم اة قياظلح

 ثلثالب الطلما
 بيعة خاصةن ذات طئتماالااقة طب

ظر بالنواء س، ينوقانف تكييي لأن لائتماااقة طنية لبولقانابيعة طلرد امكانية دم إلعظرا ن    
 بهذات لتي قيلت اياظرلنث أن احيدة حدة واحوكم اظلنالى ظر إبالندى، أو على حد لعقل الى كإ
وهي  نلائتماااقة طلبزة لممياتية ذالابيعة طلا تجاهل هوك لب ذسبل لعد، ولنقن امم يسلم لن لشأا

ون يدلض ابعد يدتس فيسهولة و  عةرسن لتي يضمايثة دلحانية رولإلكتافية رلمصت العملياا إحدى
 .2اقةطلبدرة امص الجهةدى لن لائتمان اعا مواقة نطلبل احام ھلتي تمنح فيوا ،الوقتس في نف
ن لائتماااقة طبف في تكييدي تقليلا الفقهت لاومحال كأن  هذا الاتجاهب صحارى أيو  

ت لمعاملاا فيل لحاصايع رلسطور التم اماأعقبة ر ية يعتبدلتقليايعية رلتشظم النت اتح ادخالهاو 
 ملائمتها دملع وانما، الائتماناقة طية لبدلتقليم ااظلناهذه مة ءملادم عب بسبس ليك ل.وذية رلتجاا
 .3نيرلمستمد ايدلتجاو  خضوعهات و اقاطلبا هذهرزت فألتي اية رلتجاالبيئة ظروف ال

 رى،لأخا فعدلل اسائن وم غيرهان عف لتي تختلا وهي صخصائدة بعن لائتماااقة طبز تتمي  
ط برلتي تالثلاثية انية ولقانالعلاقة الى إبالإضافة و، يةدنقر غيء فان ووئتمااسيلة واقة طلبون اك
 ر. لأخن اع منهما ل أينفضن أن لا يمكب وبالمسبب لسبط اتباارلثلاثة ف اطرالأا

ر لتاجوا اقةطللبدرة لمصا الجهةدى لود لمجاني رولإلكتم ااظلنامع ءم اقة لتتلاطلبدت اعأ  
روع، مشويقة صحيحة طراقة بطلبدام االاستخبل لحاما والتزام، للتاجرر تيوالفد ايدبتس كلبنازام لتاو 

س ية( ليدلتقلي)افة رولمعانية دلماو  يةرلتجاود العقاصيغ دى حالى إ نلائتماااقة طبد سناالة وفمحا
د نجك لذلن للائتماء وفاوسيلة عالمية للل وتشكن لائتماااقة طبر أن لتفكيرد ابمج الهينر بالأم
 ت.ماولمعلظم انولتقنية طور اتبعا لت بهاطور لتي تتاعة ربالسو المتغيرات هذهمع ل لتعامابة وعص

ضع وبية رلعدول الافي رع لمشاعلى ب يج مقومتهان بياواقة طلبا لهذهم اظلنا استقرارد فبع  
لأساسية ا هااحكاموا بين فهمنسا رفو انجلترا، يكارمأفي ل لحاا هو كما، لهال ني كاموقانم يظتن لها
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 تحمله ماود ولنقل احمن عل يدكب السهلةسيلة ولا هذهر نتشااعلى د مما يساع، حمايتهاطرق و 
 .1طرمخان م
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 تمانستخدام بطاقة الائالمسؤوليات الناشئة عن الاو  العلاقات الفصل الثاني:
تعتبر بطاقة الائتمان من وسائل الدفع الالكترونية الحديثة حيث تقوم مقام النقود في الوفاء 
بالالتزامات القانونية الناشئة عن التعامل بها، وتعمل بطاقات الائتمانية كما رأينا سابقا على نظام 

ستخدام بطاقة متعدد الأطراف من أجل تأدية الخدمات التي أوجدت من اجلها، حيث ينشا عن ا
التاجر، هذا نظام ثية الأطراف تشمل مصدر البطاقة وحاملها )العميل( و الائتمان علاقة ثلا

استحدثته البيئة التجارية التي تتميز بالسرعة والائتمان يهدف لتحقيق مصلحة لكل من الأطراف 
  .الثلاثة، كما يحرص كل طرف من أطراف البطاقة على التزام الطرف الآخر

استخدام بطاقة الائتمان تنشا عنها مسؤولية، فإذا قام احد الأطراف بإخلال بالتزام  كما أن
ملقى عليه يترتب عنه مسؤولية المدنية، كما أن بطاقة الائتمان مثلها مثل وسائل الوفاء قد تكون 
معرضة للتزوير أو استعمال وسائل احتيالية في طريقة استخدامها مما يترتب عليها مسؤولية 

 .يةائجن
وعليه سنتطرق إلى العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان )المبحث الأول( و 

 المسؤولية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة )المبحث الثاني( .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 مانالائت بطاقة الاستخدام عن الناشئة والمسؤوليات العلاقات                        الثاني الفصل 
 

- 11 - 

 المبحث الأول: العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان
حاملها ة و صدر البطاقتعاقدية ثلاثية الأطراف تشمل م ينشا عن استخدام بطاقة الائتمان علاقة

التاجر، تترتب عليها التزامات متعددة بتعدد الروابط التعاقدية التي تربط بين كل طرفين )العميل( و 
بين مصدر البطاقة وتاجر ل في العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها و من هذه الأطراف، تمث

ق إلى هذه العلاقات كل واحدة على حدا من خلال هذا وبين حامل البطاقة والتاجر، سنتطر 
 المبحث.  

 وللوقوف على كيفية تكوين هذه العلاقات وآثارها نستعرضها في المطالب التالية: 
ر تاجالبطاقة وحاملها )المطلب الأول( والعلاقة بين مصدر البطاقة و العلاقة بين مصدر ال

   تاجر )المطلب الثالث(.وال )المطلب الثاني( والعلاقة بين حامل البطاقة
 المطلب الأول : العلاقة بين مصدر البطاقة و حاملها

حامل البطاقة هو المنطلق لنا لدراسة العلاقة بين الطرفين العقد المبرم بين مصدر البطاقة و إن 
، وينعقد بمجرد موافقة 1أو ما يسمى عقد حامل البطاقة "عقد انضمامكما أطلق عليه الفقه لفظ "

صدر بتوقيعه على طلب الحصول على البطاقة والذي ينص فيه على شروط استعمال البطاقة، الم
ولا يتم إصدار البطاقة للحامل إلا بعد إجراء تحري عن سمعته وبعد الحصول على ضمانات 
الكافية سواء كانت عينية أو شخصية، وفي حالة الموافقة على الطلب يعد قبولا من المصدر 

عقد بين المصدر البطاقة والحامل يترتب التزامات على طرفين بصورة متقابلة على وعندما ينعقد ال
 النحو التالي: 

 الفرع الأول : التزامات مصدر البطاقة 
إن العقد الموقع بين الحامل ومصدر البطاقة )عقد الانضمام( هو المعتبر في تحديد التزامات 

يملي شروطه ومع ذلك يتحمل أيضا  كل من طرفين، كما يمثل مصدر البطاقة الطرف الذي
، كما أن التزامات المصدر عادة ما تتخذ طبيعة المالية كونها تدور وتتمركز حول 2التزامات معينة

، وعليه يلتزم مصدر البطاقة اتجاه 3الوفاء بثمن المشتريات الذي يجريها الحامل بواسطة البطاقة
 عملية الالتزامات الآتية :

                                      
 891، ص 8551طبعة العربية، القاهرة، فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، الم -1 
 41فداء يحيى احمد المحمود، المرجع السابق، ص  -2 
  29صليحة مرباح، المرجع السابق، ص -3 
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 لمشتريات التي يجريها الحامل باستخدام البطاقة اولا : الوفاء بثمن ا
لبطاقة الخدمات التي نفذها حامل اصدر التزام بدفع ثمن المشتريات و يقع على عاتق البنك الم

قام ، واذا 1في حدود المبلغ المتفق عليه بينهما، بحيث يكون البنك ضامنا في حدود هذا المبلغ
خضع هذه يالمصدر بمثابة وكيل عن العميل و  يصبحالبنك أو الجهة المصدرة بالسداد لتاجر ف

ليها لحامل للمبالغ المتفق عالعلاقات لعقد الوكالة حسب هذا الرأي من الفقه، ففي حالة تجاوز ا
يخضع  بأمر برمتهالفروقات المتجاوزة معللين ذلك للبنك الرجوع على الحامل لاستخلاص فأن 

 د الموقع بين الطرفين ينص على حد معين للائتمان.لعقد الوكالة هذا في حالة ما إذا كان العق
ويلتزم البنك بالوفاء بجميع العمليات التي نفذها حامل البطاقة في حالة عدم تحديده مبلغ 
الائتمان في العقد، ولا يستطيع الحامل احتجاج على مصدر البطاقة لامتناعه من الوفاء إلا إذا 

 2نص على غير ذلك بعقد الائتمان
 التزام البنك بإرسال كشف بالنفقات بحامل ثانيا: 

البنك بإرسال كشف حساب لعميله من وقت لأخر، يبين بالتفصيل العمليات التي تم  يقوم
إجراؤها خلال المدة المتفق عليها بالعقد وعادة تكون كل شهر، بحيث يتضمن هذا الكشف 

لرصيد الجديد ه وما تم سحبه واالتفصيلي كافة المشتريات التي نفذها الحامل والرصيد المتبقي ل
والمبلغ المسموح به بعد العمليات والفائدة المستحقة، إضافة إلى المبلغ غير المسدد على حساب 
البطاقة والحد الأدنى للمبلغ المستحق الدفع من قبل الحامل، والآجل الذي يدفع فيه المبلغ وغير 

 . 3ذلك من البيانات التي تهم حامل البطاقة
تشترط أن يتم إعلامها في حالة المعارضة بالكشف وأن يبادر العميل إلى ذلك خلال والبنوك 

لم يبادر إلى ذلك خلال شهر، سقط الحق باعتراض  واذا خمسة عشر يوما، او مدة ثلاثين يوما
 . 4وذلك لضمان استقرار العمل المصرفي

                                      
  17كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -1 
  58معادي اسعد صوالحة، المرجع السابق، ص   -2
، دار الأمين للطباعة والنشر، القاهرة، 8انونية الناشئة عن استخدامها، طحمد توفيق سعودي، بطاقات الائتمان والأسس القم -3

 41، ص 7118مصر، 
  11كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص   -4
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ياعها الكشوف لضويتم إرسال الكشوف عن طريق البريد، ولكن كما يحدث قد لا تصل هذه 
 اضافتر البنوك شرطا يتضمن امل أو لأسباب أخرى ، لذلك قد تضع أو عدم استلامها من الح

  1استلام حامل البطاقة الكشف بعد أربعة أيام من إرسالها من قبل البنكعلم و 
 مصدرة بفتح اعتماد لمصلحة الحاملثالثا: التزام الجهة ال

لمصلحة الحامل، وقد يكون الاعتماد وعدا بالقرض  يكون مصدر البطاقة ملزما بفتح اعتماد
أو أي وسيلة أخرى من وسائل الائتمان، يكون فيها المصدر مقرضا للحامل مبالغ النفقات التي 
تكبدها لدى التاجر، نتيجة لاستخدام الحامل للبطاقة، وكانت المحاكم الفرنسية قد رفضت اعتبار 

 . 2اقةهذا الاعتماد عقد مديونية ضد حامل البط
بالإضافة إلى رفض المحاكم الفرنسية توقيع الحجز على رصيد احد حاملي بطاقات الائتمان 

، هذا الرفض عائد إلى حق التاجر في 3حيث اعتبرت أن رصيد الحساب غير قابل للحجز عليه
قيمة مبيعاته من ذلك الرصيد، حيث أن البنك ملزم بالوفاء للتاجر، على أساس قيمة هذا  داستردا

 الاعتماد.
وفتح اعتماد قد يتطلب اتفاقا مستقلا كما في النظام الفرنسي، وفي بعض الأنظمة أخرى قد 
يتضمن هذا الاعتماد إعطاء حامل البطاقة اعتمادا حتميا يقدر مثلا بثلاثة أمثال مرتب العميل 

اد القدر سدبهذا الاعتماد لا يكون الحامل ملزما إلا بيرد بأقساط شهرية متفق عليها، و  على أن
نائية قد ، وفي حالات استثدفعه للتاجر الذي تم التعامل معهلذي تم ا الزائد على رصيد حسابه و

تقوم البنوك بمنح بطاقة لحامل دون ربطها باعتماد معين إذا كان الوضع المالي لهذا الحامل 
 .4لدى البنك ملئ

 ع الثاني: التزامات حامل البطاقةالفر 
التي تقع على عاتق مصدر البطاقة نتيجة العقد المبرم بينه وبين إلى جانب الالتزامات 

حاملها، فان هناك التزامات أخرى تترتب على هذا الأخير )الحامل( وهي على نوعين منها 

                                      
  42فداء يحيى احمد المحمود، المرجع السابق، ص   -1
 52معادي اسعد صوالحة، المرجع السابق، ص -2
 829المرجع السابق، ص  فايز رضوان، -3
 11كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -4



 مانالائت بطاقة الاستخدام عن الناشئة والمسؤوليات العلاقات                        الثاني الفصل 
 

- 16 - 

التزامات تقوم على الاعتبار الشخصي لهذا الحامل وأخرى ترجع للاعتبارات المالية، وسوف نقوم 
 التالي : بشرح هذه الالتزامات على النحو

 الالتزامات المتعلقة بالاعتبار الشخصي للحامل : -أ

يقع على عاتق الحامل البطاقة إعلام الجهة المصدرة لها بجميع العناصر التي دفعته إلى 
ؤولية أخيرا أن يتحمل مستعمال البطاقة استعمالا شخصيا، و إبرام هذا العقد، كما أن يلتزم بالاس
 سوء النية .استعمال البطاقة من قبل الغير ب

 : التزام بإعلام مصدر البطاقة -1
يلتزم الحامل بإعلام مصدر البطاقة بكل ما يتعلق بشخصه من حيث حالته المادية، والمدنية 
وموطنه، وعنوانه ومهنته، وتاريخ ميلاده والتزاماته المالية إن وجدت، وبصفة عامة جميع 

طاقة بإيراد إقرار في نهاية طلب الانضمام يتضمن صحة البيانات المعلومات التي تهم مصدر الب
، 1الواردة، كما يلتزم الحامل بإخطار الجهة المصدرة بكل ما يستجد أو يتغير من هذه المعلومات

 نرى أن أهمية هذا الشرط تنبع بصورة أساسية من :و 
 تمكين الجهة المصدرة من اتخاذ القرار بالتعاقد   -8
 ان الممكن منحه للعميلتحديد حد الائتم -7
 الاطلاع على عنوان الحامل من اجل إرسال الكشوفات الشهرية للمطالبة بالتسديدات. -4

 الالتزام بالاستعمال الشخصي للبطاقة الائتمان :  -2
يعتبر هذا التزام قاعدة عامة إذ لا يجوز لصاحب البطاقة ان يتنازل عليها لغيره، وأن لا 

يجب على الحامل ان يحافظ على البطاقة والرقم البطاقة، و  خص أخر باستخداميسمح لأي ش
 .2الشخصيةوابقائه تحت سيطرته  السري الصادرة له بصفة دائمة

الاستثناء عن ذلك أجاز المشرع الفرنسي لحامل البطاقة السماح لأفراد عائلته باستخدامه  في 
قة كما لو أنها صادرة عنه هذه الحالة يكون الحامل مسؤولا عما نفذه الغير باستخدام البطا

                                      
 75فداء يحيى احمد المحمود، المرجع السابق، ص  -1
  12كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -2
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وكان استخدامها مخصصا للمديرين شخصيا، وحينما تكون البطاقة مصدرة لحساب شركة 
 . 1يكونون مسؤولين بالتضامن عن استخدام البطاقةو 

كما يجوز للبنك إصدار بطاقة إضافية باسم أي شخص يفوضه حامل البطاقة الأصلي 
قة الأصلي مسؤولا عما يترتب على استخدام البطاقة لاستخدامها على حسابه، ويكون حامل البطا

الإضافية التي تخضع لنفس شروط الاستخدام هذه، ويقوم البنك بإلغاء بطاقة المفوض بناء على 
طلب كتابي من حامل البطاقة الأصلي وفور إعادة هذه البطاقة أو قيام المستخدم المفوض 

   2بتسليمها للبنك
 :المصدرة بضياع البطاقة أو سرقتهاالجهة  الالتزام الحامل بإخطار – 3

إن الاستخدام الشخصي للبطاقة يلزم حاملها المحافظة عليها، كما تلزم الجهة المصدرة الحامل 
في حالة الضياع أو السرقة أن يقوم بإخطار لها فورا، لان بعد وصول الإخطار للجهة المصدرة 

اقة من الحامل إلى الجهة المصدرة، وتنتهي تنتقل المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع للبط
مسؤولية الأخير وتبدأ مسؤولية التاجر من وقت إخطاره بذلك، هذا الأخير يفرض رقابته حتى لا 

ليته انعقدت مسؤو  والا اجعة قائمة البطاقات المفقودة،تستعمل هذه البطاقة، وذلك عن طريق مر 
اره بقائمة البطاقات المفقودة عن ضياع أو عن المبالغ التي استعملت فيها البطاقة بعد إخط

 .3سرقة
دة مضاهاتها بقائمة البطاقات المفقو ير ملزمين بالتأكد من كل بطاقة و كما يعتبر التجار غ

العميل طاء السرقة اعها عن العمل حل تبليغها بضياع أو حيث على الجهة المصدرة للبطاقة إيقاف
لف عن البطاقة المفقودة وبذلك لا يمكن استخدام بطاقة جديدة برقم سري جديد رقم بطاقة مخت

 .4البطاقة المفقودة استخداما غير مشروع
 الالتزامات المتعلقة بالاعتبار المالي :  -ب

قصد بهذا ييرتبها العقد على عاتق الحامل، و يعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الرئيسية التي 
در ستخدمها باستعمال البطاقة، بحيث يعود البنك المصالالتزام قيام الحامل بتسديد المبالغ التي ا

                                      
قانون، المصرفية الالكترونية بين الشريعة و ال الأعماللبطاقات الائتمان، مؤتمر  القانونيةعصام حنفي محمد موسى، الطبيعة  -1

 151، ص 7114العربية،  الإماراتة جامع
  41بناي نجاة و عسلوج ليلة، المرجع السابق، ص  -2 

  152عصام حنفي محمد موسى، المرجع السابق، ص  -3 
  15كميت طالب البغدادي، المرجع السابق، ص  -4 
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لاسترداد مستحقاته التي دفعها للتاجر وذلك عن طريق أقساط لا تقل عن نسبة معينة من الرصيد 
 المستحق بالإضافة إلى الفائدة المستحقة على الرصيد في نهاية كل دورة. 

ادة عها في كل مدة بشكل دوري و لى حاملبذلك تقوم الجهة المصدرة لبطاقة بإرسال كشوفات إ
 ما تكون منصوص عليها في عقد الانضمام.

وهذا الالتزام الملقى على الحامل لا يستطيع أن يتحلل منه بإثارة الدفوع التي يملكها بمواجهة 
التاجر لان الجهة المصدرة تعتبر من الغير في العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر فلا يمكن 

 .1ه بالدفوعالاحتجاج بمواجهت
 ويضاف إلى كل ما تقدم، أن الحامل يمكن إعفاؤه من السداد في حالتين :

إذا كان الحامل قد اخبر مصدر البطاقة عن ضياعها أو سرقتها حيث تكون الجهة المصدرة  -8
قصرت بذلك و قامت بالوفاء بالرغم وضع البطاقة في قائمة خاصة بذلك، وان هنا ملزمة ب

ة ذلك، ولا يكون لها الحق في الرجوع على حامل البطاقة لاستخلاص من ذلك فتتحمل مسؤولي
نما تم تسديدها نتيجة  المبالغ التي تم دفعها كيف ذلك وهو لم يقم بتنفيذها ولا علاقة له بها وا 

 خطا مصدر البطاقة و إهماله.
دامها خالفنادق(، أو تم استاء بخدمات معينة )كخدمات النقل و إذا كانت البطاقة مخصصة للوف  -7

من قبل الغير وكان هذا الاستخدام لغير الغرض الذي خصصت له البطاقة، في هذه الحالة 
لا يكون الحامل ملزما بسداد ما تم الحصول عليه حتى ولو لم يقم بإخطار بضياع أو سرقتها 

 .2ذلك لان من ابسط واجبات الجهة المصدرة للبطاقة أن تتأكد من سبب السحوبات

 العلاقة بين مصدر البطاقة و التاجرالمطلب الثاني: 
إن العلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقة والتاجر المتعاقد معها عقد محدد المدة، ويسمى بعقد 

، وهذا العقد هو المعتبر في تحديد الحقوق والالتزامات، وهو عقد قائم كذلك 3التوريد أو عقد المورد
ويكون ذو  يأتمنهختار التاجر الذي يثق به و طاقة يعلى الاعتبار الشخصي بمعنى أن مصدر الب

زامات ه أن يرتب التسمعة تجارية حسنة، وهذا العقد كغيره من العقود الملزمة لجانبين من شان

                                      
  811، صالمرجع السابقفايز رضوان،  -1 

 888معادي احمد صوالحة، المرجع السابق، ص  -2 
 45فداء يحيى احمد المحمود، المرجع السابق، ص  -3 
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 تعلى هذا سنتطرق لالتزامات مصدر البطاقة )الفرع الأول( والى الالتزاماعلى طرفيه، و 
 التاجر)الفرع الثاني( باعتباره طرف في العلاقة .

 فرع الأول: التزامات مصدر البطاقة ال
إذا جاء القانون خاليا من نصوص تنظم هذه العلاقات بصورة مباشرة كما هو الحال في 
القانون الجزائري، يطبق قاعدة "أن العقد شريعة المتعاقدين"، حيث يعتبر العقد المبرم بين التاجر 

ت امات الملقاة عليها، إذ تحدد التزاماوالجهة المصدرة هو الأساس المعتمد عليه في تحديد الالتز 
الملقاة على عاتق المصدر من خلال ما اتفاق عليه في هذا العقد بالإضافة وجود التزامات يرتبها 

 نظام البطاقة ذاته على الجهة المصدرة .
 أولا: الالتزامات التي يرتبها نظام البطاقة

 تلتزم الجهة المصدرة بالالتزامات التالية: 
 بطاقة الائتمان: إصدار ال-1

تلتزم الجهة المصدرة بإصدار بطاقات الائتمان لمواجهة التجار الذين تعاقدت معهم، حيث 
تقوم تلك جهات بالاتفاق مع تجار يقبلون الوفاء عن طريق بطاقات ويقع على عاتق الجهة 

ؤلاء التجار، هالمصدرة التزام التعاقد مع حاملين يتم منحهم البطاقات ليتمكنوا من استعمالها لدى 
حميه يقت لأخر بما يكفل مصلحة التاجر و ولابد أن يقوم مصدر البطاقة بتطوير البطاقات من و 

 من مخاطر من جهة، وحماية مصلحة الحاملين لهذه البطاقة من جهة أخرى .
حيث تقوم الجهة المصدرة بإعلان عن أسماء التجار الذين يقبلون تلك البطاقات ليتمكن 

ستخدامها، وفي سبيل حماية التاجر من مخاطر البطاقات المزورة والمسروقة لابد الحاملون من ا
أن تقوم الجهة المصدرة بإخبار التاجر بالبطاقات المزورة أو المسروقة من اجل عدم قبولها ذلك 
عن طريق إرسال قوائم ترسل بصورة دورية لان المسؤولية عن استخدام هاته البطاقات)المسروقة 

 . 1( بعد الإعلام تقع على عاتق التاجرأو المزورة
 تزويد التجار بالأدوات اللازمة في تنفيذ بطاقات الائتمان:  -2

تلتزم الجهة المصدرة بتزويد التاجر بالأدوات اللازمة لتسجيل العمليات التي ينفذها العملاء 
انتهاء العقد ند عالتي تسلم له على سبيل الأمانة حيث يلتزم التاجر بإعادتها باستخدام البطاقة، 

                                      
  877فايز رضوان، المرجع السابق، ص  -1 
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في حالة إخلاله بالمحافظة على تلك الأجهزة عنده يتعرض للمسؤولية الجزائية إضافة إلى و 
 . 1مسؤوليته المدنية المتمثلة في التعويض

 ثانيا: الالتزامات العائدة للعقد المبرم بين التاجر و الجهة المصدرة 
 لتالية: حيث تلتزم الجهة المصدرة اتجاه التاجر بالالتزامات ا

 الالتزام بالوفاء للتاجر:  -1

تاجر يقع على عاتق المصدر الالتزام بدفع قيمة لعقد المبرم بين الجهة المصدرة و بموجب ا
المشتريات التي أجراها الحامل بواسطة البطاقة ولا يحق للمصدر أن يحتج على تاجر بعدم وجود 

ات بمجرد وصول كشوفات النفقفاء، و أو اعتراض العميل على الو رصيد للحامل أو إعسار العميل 
ميز في هذا ندر بوفاء قيمة مشتريات للتاجر، و التي التزم بها الحامل بطاقة الائتمان يلتزم المص

 الصدد بين الحالتين:
 في حالة كون مبلغ الفواتير يدخل ضمن حد المبلغ المضمون : -أ

يه خصيا لا رجوع فحيث يكون المصدر في مكانة المدين الشخصي، حيث يلتزم التزاما ش
من  2فقرة  1بالدفع للتاجر قيمة فواتير بشرط مراعاة التاجر لالتزاماته، وهذا ما تضمنته المادة 

 هعقد التوريد الخاص بنظام البطاقة الزرقاء كما انه يمكن للمصدر البطاقة أن يرفض تنفيذ التزامات
 بلغ للتاجر.بحجة عدم وجود رصيد للعميل أو وجود معارضة طالما أنها لم ت

 في حالة تجاوز مبلغ الفواتير حد المبلغ المضمون:  -ب
بإجراء الصفقة مع حامل البطاقة على نحو يتجاوز حد في حالات التي يقبل بها التاجر 

الائتمان الممنوح للحامل، يتحرر البنك من التزامه الشخصي الغير قابل للرجوع بضمان الدفع، 
ذلك، بل يصبح كوكيل عن حامل البطاقة أي لا يتبع البنك إلا  إلا إذا أخذت موافقة مسبقة على

بشرط تحصيل المبلغ من العميل، إذن عندما يقبل التاجر إجراء صفقة تتجاوز الحد الائتماني 
 للحامل لابد أن يتحمل مخاطر ذلك. 
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 التجار الذينالالتزام مصدر البطاقة بعمل حملات إعلانية عن بطاقات الائتمان و أسماء -2
 يقبلون التعامل بها: 

تها مميزاعريف الجمهور بالبطاقة المصدرة و يلتزم مصدر البطاقة بعمل إعلانات للت
لى عاتق أساسا ع المتعاقدة معها، هذا الالتزام يقعوالمحلات التي يتم تعامل بها و  وتسهيلاتها

 .1تق التاجرد ينقل هذا الالتزام على عاوجد شرط في العق الجهة المصدرة للبطاقة إلا إذا
 الفرع الثاني: التزامات التاجر 

يلتزم التاجر الذي تعاقد مع الجهة المصدرة للبطاقة بالعديد من الالتزامات التي تكون غالبا 
التاجر، هذا أخير ليس له أي حق يسمح له الذي ابرم بين المصدر للبطاقة و  مرتبطة بالعقد

غبته، يقتصر ذلك على القبول أو الرفض حسب ر بالتعديل أو تغيير هذه الشروط أو مناقشتها بل 
بمعنى على التاجر الالتزام بمقتضى "عقد التاجر"  ببعض الالتزامات منها ما يتعلق بالالتزامات 

 العامة ومنها ما يتعلق بالالتزامات المتعلقة بالوفاء.
 التزام التاجر بقبول البطاقات التي تعاقد على قبولها:-1

لتي يرتبها العقد المبرم بين التاجر ومصدر البطاقة هو انه يقبل إن من أهم الالتزامات ا
ق الالتزام الأصلي الملقى على عاتكما إن  البطاقة في تسوية مشتريات حاملها كوسيلة للأداء،

بثمن المشتريات أو الخدمات التي يحصل عليها الحامل  التاجر المنظم لعقد المورد أن يقبل الوفاء
دون  اطلب ثمن نقدلتاجر رفض قبول البطاقة و ة، هذا يعني عدم أحقية اعن طريق هاته البطاق

سبب قانوني، ذلك أن منح البطاقة للحامل يكون بناءا على عقد مع الجهة المصدرة التي تملك 
 .  2وحدها تقييم منح البطاقة للحامل من عدمه حيث لا يعتبر التاجر طرفا في العقد

لوفاء النقدي اط اطاقة مع العملاء المترددين إليه دون اشتر فالتاجر ملزم بقبول التعامل بالب
تنفيذ التاجر لهذا الالتزام تعرضه لجزاء فسخ العقد مع البنك أو الجهة المصدرة ويترتب عن عدم 

 .3للبطاقة، حيث يعد تعاقده والتزامه في مواجهة المصدر اشتراطا لصالح الغير حامل البطاقة
 صلاحية البطاقة :التزام التاجر بالتحقق من  -2
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ة أو ث النواحي الشكلييلتزم التاجر بالتأكد من صلاحية البطاقة وسلامتها سواء من حي
عدم انتهاء تاريخ عملها، فإذا كانت التواريخ مثبتة على بطاقة ما على التاجر إلا صلاحيتها و 

ذا أهمل بذلك وقبل الوفاء بتلك البطاقة رغم انتهاء مدة صلاحيت انه يسال عن ها فالتدقيق بها وا 
ثمن المسحوبات ولا يكون له أن يطالب الجهة المصدرة بوفاء ثمن تلك المسحوبات، أما إذا لم 
تحمل البطاقة مدة انتهاء سريانها فهنا لا يكون أي عبء على التاجر إنما يقع على عاتق مصدر 

 . 1العمل بها التي انتهىتتابعها ثم تزود التاجر بقائمة البطاقات و البطاقة أن تتأكد من التواريخ 
 التزام التاجر بدفع العمولة لمصدر البطاقة:  -3

حيث يلتزم التاجر بدفع رسم العضوية، وعمولة الخدمات أو المبيعات على إجمالي مبالغ 
الفواتير وهذه العمولة يقوم مصدر البطاقة بخصمها من مستحقات التاجر، حيث يحق للجهة 

ة عادة تتراوح نسبة هذه العمول، و للتاجرالفواتير التي تسددها  المصدرة اقتطاع عمولة من قيمة
وص في العقد المبرم بين التاجر والمصدر البطاقة (، ذلك وفقا لما هو منص%7.9و%1.9بين )

 .2تختلف نسبة العمولة المعروضة على التاجر من قبل مصدري  البطاقاتو 
 لسداد مشترياته: التأكد من أن المبلغ المسموح به لحامل البطاقة يكفي -4

بعد أن يتأكد التاجر من صلاحية البطاقة وشخصية حاملها، يقوم التاجر وقبل إتمام عملية 
البيع باتصال بالمركز العائد للجهة المصدرة وهو ما يسمى )مركز التفويض( من اجل اخذ الموافقة 

ورة م هذه العملية بصتتحسب ما إذا كان ائتمان للحامل و  ذلكن عدمه، و على إتمام عملية البيع م
أوتوماتيكية عن طريق مركز الكتروني متصل بشاشات وأجهزة قبول البطاقات الموجودة لدى 
التجار حيث لا يكون على الأجر إلا أن يضغط على أزرار معينة لتتم جميع هذه العمليات 

 .3أوتوماتيكيا وفي وقت قصير
 

 : التي تقع على عاتق التاجر التزامات الأخرى-5
 ه الالتزامات ما يلي: من هذ
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يلتزم التاجر اتجاه جميع زبائنه بالمساواة سواء كان الشراء بصورة نقدية أم عن طريق البطاقة  -
 ولا يقبل أن يكون حاملو البطاقة بمركز أسوأ من غيرهم.

 عدم إعطاء حامل البطاقة نقودا بموجب البطاقة. -
حصول ضرورة اليع به في المرة الواحدة و له الب عدم بيع بما يتجاوز الحد الأقصى المصرح -

 على موافقة البنك على المعاملات التي تتجاوز الحد الأقصى.
 عدم دخول في اتفاقية أخرى عن ذات البطاقة مع بنك أخر. -
 . 1للمصدر وارسالهاإصدار إشعار رد البضاعة المرجعة من حامل البطاقة  -

 التاجرالمطلب الثالث: العلاقة بين حامل البطاقة و 
على غرار العلاقة التي تربط أطراف العلاقة السابقة )المصدر والحامل، المصدر والتاجر(، 
فان العلاقة التي تربط الحامل للبطاقة والتاجر هي أيضا علاقة عقدية يحكمها العقد المبرم بينهما 

سلع من ع و قد يكون عقد بيع أو تقديم خدمة، ذلك أن حامل البطاقة يستخدمها في شراء البضائ
، وكأي عقد من العقود الأخرى تترتب التزامات بين كلا الطرفين سنتطرق إليها من خلال 2التاجر

 ما يلي: التزامات حامل البطاقة)الفرع الأول( التزامات التاجر )الفرع الثاني(  
 الفرع الأول: التزامات حامل البطاقة 

دمة أساسية بالتوقيع على الفواتير المق تدور التزامات حامل البطاقة بمواجهة التاجر بصورة
له قبل التاجر كتسديد لثمن المشتريات أو مقابل الخدمات ذلك إن حامل بمجرد تقديمه للبطاقة 
وبعد أن يقوم التاجر بإعداد القسيمة المخصصة لذلك بالصورة التي عرضت لها عند الحديث 

ر بعرض القسيمة على حامل واخذ عن التزامات التاجر بمواجهة مصدر البطاقة، يقوم التاج
وبالتالي يكون الالتزام  3توقيعه عليها وذلك حتى يتمكن التاجر من مطالبة الجهة مصدرة بعد ذلك

الرئيسي الذي يقع على عاتق حامل البطاقة في مواجهة التاجر هو قيامه بالتوقيع على فواتير 
اقة قم السري لا يعرفه إلا حامل البطالبيع وأي إجراء آخر يتضمن سداد ثمن المشتريات)كإدخال ر 

 مثلا(، لكن هل يعد توقيع الحامل على فواتير الشراء بمثابة وفاء مطلق أم لا ؟ 
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الوفاء وفقا لما جاءت به نصوص القانون المدني وما استقرت عليه أحكام القضاء هو وسيلة 
لم الدائن النقود ين إلا بمجرد أن يتسلتنفيذ الالتزام ولا يتم إلا بتسليم النقود، بحيث لا تبرا ذمة المد

 ونفس الشئ يسري على الشيك الذي لا تبرأ ذمة المدين معه إلا بصرف قيمته من البنك.
وبناء عليه فإن توقيع حامل البطاقة على قسائم البيع لا يعد وفاء مطلقا ولا ينقضي التزام 

ام طرف هذا الأخير، ويبقى قي الحامل قبل التاجر بمجرد توقيعه على الفاتورة المقدمة له من
مصدر البطاقة بالوفاء الفعلي للتاجر سواء أكان نقدا أو عن طريق قيد القيمة في حساب الدائن 

 .1للتاجر هو الوسيلة الوحيدة التي تبرأ ذمة الحامل قبل التاجر
ويثور تساؤل آخر حول من سيتحمل عبء الإفلاس في حالة صدور حكم بشهر إفلاس 

ة )البنك أو المؤسسة( قبل قيام التاجر بإرسال فواتير البيع الموقعة من حامل البطاقة مصدر البطاق
 أو قبل وصول قيمة مشتريات الحامل ؟

للإجابة على هذا السؤال وجب التمييز بين أمرين: يتعلق الأول بما إذا كان الحامل له 
لثمن راجعا إلى خطأ رصيد قائم لدى الجهة المصدرة من عدمه والتأكد من أن عدم تحصيل ا

التاجر في تأخيره بإرسال الفواتير وصرف القيمة، وهنا يتحمل التاجر عبء إفلاس مصدر 
البطاقة، أما إذا كان حامل البطاقة يعتمد على الائتمان الممنوح له من قبل مصدرها ولم يسدد 

م هنا هو قى الملز الثمن لديها فلا حق للتاجر بالرجوع على الحامل لأنه غير ملزم بالسداد، ويب
مصدر البطاقة بناء على العقد المبرم بينهما مع إمكانية رجوع التاجر على الحامل في هذه الحالة 

 . 2ومطالبته بثمن مشترياته على أساس فكرة الإثراء بلا سبب

 التزامات التاجر  الفرع الثاني: 
تزامات على ال تحرص البنوك على أن تتضمن عقودها مع التاجر قابلي البطاقات النص

رئيسية تقع على عاتق التاجر قابل البطاقة تجاه حاملها، وتأتي هذه الالتزامات لتؤكد على أهمية 
 ،3دور التاجر في كافة مراحل نظام البطاقة، ولضمان السير الحسن لاستعمال البطاقة الائتمان

 وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي : 
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، وان لا يكون بالسلعة عيب أي تطبيق 1ا النقدي دون زيادةالتزام التاجر ببيع السلع بسعره -
القواعد العامة على عقد البيع، حيث يلتزم التاجر بالمساواة بين حاملي البطاقة والعملاء الآخرين 
الذين يدفعون الثمن نقدا وتقديم لهم نفس السلع والخدمات وبنفس الأسعار دون التمييز بينهم في 

جوز للتاجر رفع الأسعار لحاملي البطاقة لتحميلهم جزء من عمولة التي فترة التخفيضات، فلا ي
 يسددها التاجر للبنك.

ا نصت عليه ا وهذا مالمشتريات التي تم التعاقد عليهالتاجر ملزم كذلك بتسليم السلع و كما أن  -
 ج بما يلي: "يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن منق م  422المادة 

حيازته والانتفاع به..."، إذا امتناع التاجر بتسليم بضاعة معينة يحق للحامل المطالبة باستعادة 
 ثمن المشتريات مع مطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن ذلك.

ذا اخل بهذا الالتزام ترتب  - يلتزم التاجر بالمحافظة على أسرار حامل البطاقة وعدم إفشائها وا 
أساس المسؤولية التقصيرية، تخفف مسؤولية التاجر إذا كان الخطأ من عليه التعويض على 

 .2الحامل مثلا نسي البطاقة في مكان يظهر فيه بوضوح رمزها السري
يلتزم التاجر بقبول البطاقة كأداة للوفاء في تسديد قيمة المشتريات الحامل لها دون أن يتطلب  -

 .3ذلك ضرورة الوفاء الفوري من هذا الأخير
يلتزم التاجر بجميع الالتزامات التي تترتب بموجب عقد البيع كالتسليم الفوري للبضائع  -

المشتريات بموجب عقد البيع أو تسليمها بالتاريخ المتفق عليه أي وضعها تحت تصرف المشتري 
و أوذلك إما بالمناوبة المادية أو تسليم الفوري، وغير ذلك من الالتزامات الناشئة عن العقد البيع، 

 .4القيام بالخدمات حسب العقد
 لثانيا ثلمبحا

 المسؤولية الناشئة عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان
ن مواء سرة كثيداءات ضة لاعترعت صبحأ استعمالهارة كثن وئتماالااقة طبر لانتشاظرا ن

 .مثلا كسرقتهار لغين طرف امءة لاساأو اية دلتعاقا بالالتزاماتل بالإخلا حاملها لقب
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ل مة لاستعمازللاالحماية ل انية تكفوقانوص نصب لى غياإساسا ك ألذفي ب لسباجع ريو  
 .وجزائية نيةدم حماية لها رفيوت ضرورية عيديست ما هذاو  ديدلجوب الأسلا هذا

 الجزائية لحماية(، اوللأا بلطلم)ا نلائتماا اقةطلب نيةدلما لحماية طرقنت هذا لخلا نمو
 .(لثانيا بلطلم)ا اقةطللب

 وللأا بلطلما
 نئتماالإ اقةطلب نيةدلما لحمايةا

، يةرلية تقصيؤومسوية دلية عقؤولى: مسإ مصدرهالى ظر إنية بالندلمالية ؤولمسم اتنقس    
 بالتزام اخلالهنتيجة ت كان، أو يةدلعقالية ؤولمسوم افتقدي تعاق بالتزامل لاخلاانتيجة ن كاواء س
 . اهماله ره أوتقصيب ني بسبوقان
 والتزاماتوق حقدد يحذي لد اعقن ناتجة عن لائتماااقة طنية لبدلمالحماية ون اما تك غالباو   

ن بيل، أو لحاموااقة طبلدر امصن بين كا ر، أولتاجوااقة طلبدر امصن بين كا سواء، اطرافه
 .1للحاماو  التاجر

ثاني( لرع الف)ا للحامالية ؤومسول( ، لأرع الفدرة )المصاالجهة لية ؤولى مسرض إنتع منهو   
 ر.نية للغيدلمالية ؤولمسا أخيراث( و لثالرع الفر )التاجالية ؤومس والى

 درةلمصا الجهةلية ؤومسول: لأرع الفا
 تمازالتا عليهب ترتن ومستقلين يدبعقر لتاجاو  الحاملن مل بكدرة لمصا الجهةط برت

ر ر بالضله ب سبتو عاتقهعلى ة لملقاا بالالتزاماتطراف لأد احل أخأ واذا، الطرفينن مل ك اتجاه
 لتالي:و النحاعلى  اليهطرق نتولية ؤولمسرض يتع

 
 

 اقةطلبل احام اتجاهلا : أو
 قلمتفا دلعقود ابنر لأخيا هذاذ ينفدرة، لمصا الجهةو اقة طلبل احامن بيرم لمبق الاتفابقا لط

عة يرش دلعقدة " ابقا للقاع، طاقةطلبل احام يتحملهالتي المبالغ د ايدبتسزام لالتا منها عليها
  .2ن"يدلمتعاقا
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 لسلعاقيمة د يدبتسر لأخيهذا اوم يقك لبناو اقة طلبل احامن بيرم لمبق الاتفاب احس
 ضررا بسيسبفانه ر للتاجدد يسم لزام ولالتا بهذاك لبنل اخأ واذال، مة للحامدلمقت امادلخاو 

 يةدلعقاية لؤولمسد اتنعق منهو ، عليهب ترلمتا الالتزاماتجميع ذ نفد قل لحامأن االما ل طللحام
ت يثبد أن بلاث حي، يةدلعقالية ؤولمسر اعناصت يثبل أن بالتالي يكفي للحامدرة، ولمصا للجهة

داد، لسدم الع مبرراون لقانأو اقع والن امذ تتخدرة أن لمصاللجهة ن لا يمكدرة، ولمصا الجهةأ طخ
 1د. لعقدة ام انتهاءأو  عليها قلمتفالمبالغ دود احل لحاموز اتجاو كما ل

داد قة لسرومسأو اقة ضائعة طة بطسوابم لتي تتت املالمعادرة المصا الجهةت قبلا إذ
ر لتاجم اتعلم لو ضياعهاأو اقة طلباقة ربسدرة لمصا الجهةطر خل ألحامم أن امبالغ مع عل

ك بتلل لحامب االطتن أن لا يمكوعة وفدلمالمبالغ ن الة عؤومسرة دلمصا الجهةل فتتحمك، لذب
ل لتي تصر اتيوابالفء فاولد ااقة عنطللبدرة مصلا للجهةنية دلمالية ؤولمسد اعقتن فهنا، 2لمبالغا
 .3اقةطلبع اضياأو قة رقعة سوابره اطخد إبع ھليإ
 سساأ على وميق دلعقا نلأ حاملها ةفاوب تلقائيا ينتهي للحاماو  درةلمصا الجهة نبي رملمبا دلعقا
 عليها ،ثةورلا طرف نم للحاما ةفاوبال درةلمصا الجهة راطخإ ردبمج، 4لشخصيا رلاعتباا
 كلذ جراء أصابهم ذيلا ررلضا نع تجاههم لةؤومس تكان والا رتيوالفا قيمة دادس نع فقولتا
 في حقوقهم نم صلإنقاا لىأدى إ أطخ بتكارلا يةرلتقصيا ليةؤولمسا سساأ على ء،فاولا
 رثاأ اليهم رفتنص لا( ملعاا فلخل)ا ثةورلا نلأ يةدلعقا ليةؤولمسا سساأ على سليو ،5كةرلتا
بهم  قلح ذيلا ررلضا رعنص تثباا لهم فيكفي دلعقا في فاطر دونيع لا وهم ،6لأصليا دلعقا

                                      
 ون."لقاناا ھرريق
 .882،881ص ص.  ه8175اثار الاقتصادية لبطاقات بنكية، مكتبة الملك فهد الوطنية،جدة، ،زهرانسى ومد حمل أماأ -1
 .57، ص. قلساباجع رلمود، الحمد احمأيحيى داء ف -2
، 8519ي ما 1جامعة ، لسياسيةوم العلوق و الحقاكلية ر، ة ماجستيسالن، رلائتماا اقة طني لبولقانم ااظلنل، اجاني جماأ -3

 .882، ص. 7182
  .882، صنفسهأجاني جمال ، المرجع  -4
  .54،57ص ص.  المرجع نفسه،فداء يحيى أحمد الحمود،  -5
، أن أو من نص القانونق م ج: " ينصرف العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام، مالم يتبين من طبيعة التعامل،  811المادة  -6

 ".هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث
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 درلمصا بجان نم أطلخا ميق مل ولو حتى رر،لضاو  درةلمصاالجهة و  للفعا نبي لسببيةا لعلاقةاو 
 .1(كلبن)ا

 رلتاجااتجاه  درةلمصا الجهة ليةؤومس: ثانيا
 قيمةد يدتسدم لع لحقهذي لرر الضن اعض يوبالتعدرة لمصا هةالجالبة طمر لتاج قيح

 دهصيرعلى ده صفقة معينة لاعتمات يوتفأو  دائنيهل قبن م عليهز بالحجأدى مما ر تيوالفا
على  ،اقةطلبدر امع مصد لعقا عليه يرتبهالتي ا التزاماتجميع ذ نفر لتاجم أن العلامع ، لإبرامها

 تعلمهم لر إذا للتاجر تيوالفاقيمة د يدبتسدرة لمصا الجهةزم لتكما ت، يةدلعقالية ؤولمسس اساأ
زودة لمالبضائع او  لسلعت اكانو لوحتى ء فاوبالزم تلتك لذكو نلائتماااقة طب عبضيا أو قةربالس
اقة طلبدام استخن الناشئة عانية ولقانت العلاقان اابقة لأطمر غيأو ناقصة أو تالفة ل للحام

 .2لعلاقةا لهذهبالنسبة ر لغيد ايعك بنلاو  البعض بعضهان مستقلة ع
المبالغ  السدادإذا قام ب المصدرهناك بعض التشريعات تعطي للحامل الحق بالرجوع على      

 .3ضده يمكن للمصدر هنا أن خل التاجر في يد الدعوى المرفوعةوكانت البضاعة تالفة، و 
لعدم  ةمن المسؤولية المدني يجوز لمصدر البطاقة الاتفاق على وضع شرط في العقد يعفيه    

 الضار ، بالمقابل لا يجوز للبنك التحلل من مسؤولية تقصيرية نتيجة فعل4تنفيذه التزاماته التعاقدية
 .5الشرط هنا باطلو 

 الفرع الثاني: مسؤولية الحامل 
 الجهة المصدرة، هناك التزاماتبط الحامل بكل من التاجر و بموجب العلاقة العقدية التي تر     

ما الإخلال بها يرتب حتالجهة المصدرة و و  التاجرعلى الحامل، اتجاه  العقدينيفرضها كل من 
  .مسؤولية عقدية

                                      
 .54، ص. المرجع نفسهفداء يحيى أحمد الحمود،  -1

 .52مرباح صليحة، المرجع السابق، ص .  -2
 881، المرجع السابق، ص. زهرانأمال أحمد موسى  -3
  .52د، المرجع السابق، ص. فداء يحيى أحمد الحمو  -4
ق م ج " وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه  7الفقرة  821المادة  -5

التعاقدي، إلا ينشأ عن غشه، أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو 
 ".لجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم مي تنفيذ التزامهالخطأ ا
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ومن هذا نتطرق الى مسؤولية الحامل اتجاه الجهة المصدرة )أولا(، ثم إلى مسؤولية الحامل  
  .اتجاه التاجر )ثانيا(

 أولا: مسؤولية الحامل تجاه الجهة المصدرة 
، في حالة عدم تحديد الحد الأقصى للضمان إذا 1لحامل بتنفيذ العقد بحسن النية يلتزم ا 

تجاوز الحامل حدود السقف الائتماني الممنوح له من طرف مصدر البطاقة مع علمه أن الجهة 
عقد ، فبموجب العقد المبرم بينهما تنسموح بهالمصدرة لا تضمن الوفاء إلا في حدود المبلغ الم

 ذهبين الجهة المصدرة من حق هبسبب إهداره الثقة بينه و  ،التاجر مواجهةل في مسؤولية الحام
 يض عن الضرر الذي لحق بها جزاء استخدامهالمستخدمة والتعو لأخيرة مال طالبة بالمبالغ 

 .2تسحب منه البطاقةللبطاقة و 
ن م الحرص عليهافي المحافظة على البطاقة و العادي يلتزم الحامل ببذل عناية الرجل   

ي أساس إهماله فالضياع أو السرقة، فإذا فقدت أو سرقت تنعقد مسؤولية مدنية للحامل على 
يمكنه التحلل من هذه المسؤولية بإبلاغ الجهة المصدرة بواقعة السرقة أو الضياع المحافظة عليها و 

  .لتقوم بدورها بإخطار التجار المتعاقدين معها بعد قبول تلك البطاقة
عة بين رة الواقالحامل يضل مسؤولا عن المبالغ المسحوبة من البطاقة في الفت مع العلم أن  

الجهة  ىبين وصول الأخطار بذلك إلأو ضياعها أو تم إلغائها، و  البطاقة بسرقةتبليغ التاجر 
 .3المصدرة اتخاذها الاجراءات المناسبة

مسؤولا  ونالمصدرة فإنه يك البطاقة بعد انتهاء مدة العقد مع الجهة باستخدامإذا قام الحامل  
 .4اتجاه المصدر عن المبالغ المستخدمة من قبله

 ثانيا: مسؤولية الحامل اتجاه التاجر
إذا أخل الحامل بأحد الالتزامات الواقعة على عاتقه كسداد المبالغ للجهة المصدرة، يمكن 

رنا التوقيع قائم، إذا اعتبللتاجر مطالبة الحامل بالثمن المشتريات على أساس عقد البيع أو العقد ال
 .على فاتورة المبيعات غير مبرأ لذمة الحامل

                                      
 ."ق م ج تنص على " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية 8في الفقرة  812المادة  -1
ريعة شالوجهة قانونية لبطاقات الائتمان، بحث مقدم الى مؤتمر الاعمال المصرفة الالكترونية بين الأحمد محمد المغربي، ثناء  -2

 .528،521ص ص 7114المجلد الثاني، دبي،،والقانون

 .522،522، ص صنفسهثناء أحمد محمد المغربي، المرجع  -3
  .855أمال أحمد موسى زهران، المرجع السابق، ص.  -4
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  لبة التاجر للحامل على أساس فكرةأما إذا كان التوقيع مبرأ لذمة الحامل هنا تكون مطا
 .1الاثراء بلا سبب

  الفرع الثالث: مسؤولية التاجر
ة بعقد لجهة المصدرة للبطاقمل باتربط الحاة التي تقبل التعامل بالبطاقة، و التاجر هو الجه    

رف عليه فإن الاخلال بأحد الالتزامات تسبب ضرر للطالتزامات على كلا الطرفين و  يفرض مستقل
  .الآخر، مما يرتب المسؤولية العقدية

ومن خلال هذا نتطرق إلى المسؤولية المدنية لتاجر اتجاه الجهة المصدرة )أولا(، ثم إلى    
 .تجاه الحامل )ثانيا(المسؤولية المدنية ا

  تجاه الجهة المصدرةاأولا: 
إذا رفض التاجر قبول البطاقات المقدمة من الحاملين تطالبه جهة المصدرة للبطاقة بالتعويض 
على أساس المسؤولية العقدية لأن التاجر سبب ضرر لمصدر البطاقة في حالة امتناع التاجر 

  .2عن قبول البطاقة
ررا ألحق ضمن قبل الجهة المصدرة ولم يحافظ عليها و  له المسلمةت إذا أهمل التاجر الأدوا

ق م ج:" الوديعة عقد  951بها فإنه ملزم بالتعويض للجهة المصدرة، استنادا إلى نص المادة 
أن يرده  علىلديه على أن يحافظ عليه لمدة و  المودعيسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى 

   ".علينا
قدية اتجاه الجهة المصدرة، إذا قبل التاجر بطاقة تم اخطاره بضياعها أو تقع المسؤولية الع

ر الاطلاع لذلك يجب على التاجالغ التي تعامل بها منذ إخطاره و سرقتها فيتحمل التاجر كافة المب
   .3على قائمة الاعتراضات التي ترسلها الجهة المصدرة بصفة دورية

لم يأخذ التاجر موافقة الجهة ل بطاقة الائتمان، و لمصلحة حام صفقةإذا قام التاجر بإبرام 
ئتمان الا حدودالمصدرة هذا الأخير ليس ملزما بسداد قيمتها لتاجر إذا تبين أن صفقة تجاوز 

 .4الممنوح للحامل، التاجر هو الذي يتحمل مسؤولية الصفقة

                                      
  .811، 55مرباح صليحة، المرجع السابق، ص ص  -1

 811فداء يحيى أحمد الحمود، المرجع السابق، ص. -2
  .742البغدادي، المرجع السابق، ص. كميت طالب -3
 000 فداء يحيى أحمد الحمود، المرجع السابق، ص .-4
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 تجاه الحاملا: نياثا
تسبب ضرر لحاملها يحق له مل و طاقة المقدمة له من طرف الحاإذا رفض التاجر قبول الب

ينه سؤولية العقدية لأن العقد بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه ليس على أساس الم
، التقصيرية لا يفرض عليه قبول البطاقة، بل يطلب التعويض على أساس المسؤولة  بين التاجرو 

را يسبب ضر خص بخطئه و عل أيا كان يرتكبه الشكل فمن ق م ج : " 871ادا لنص المادة استن
  .1للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

طالبة ا الأخير مإذا كشف أسرار العميل ويجوز لهذ لتاجرتقع المسؤولية التقصيرية على ا
ثبت ذه المسؤولية إذا أيمكن لتاجر التحلل من هعن الضرر الذي لحق به، و  بالتعويضالتاجر 

ي الرقم السر  معهاينسى الحامل بطاقته في مكان ما و كأن  قة،صدر من الحامل البطاأن الخط أ
  . 2الخاص به

ى جميع عملائه ليطبق عتريات التي يتم بواسطة البطاقة و المشيلتزم التاجر بالتسليم السلع و 
لتزم في حال لم يين عاديين أو حاملين للبطاقات، و ر نفس الشروط والأسعار سواء كانوا المشت

 باستعادة ثمنة بة، فإن للحامل الحق في المطالبحال سلم بضاعة معيالتاجر بذلك أو في 
 .3 ذلك جراءعن الأضرار التي أصابته  وتعويضهالمشتريات، 

 الفرع الرابع: المسؤولية المدنية للغير
م توكانت البطاقة مسروقة أو ضائعة و إذا وقعت البطاقة في يد شخص غير حاملها الشرعي 

تقصيرية على أساس المسؤولية ال بالضرر لحاملها الشرعي يكون مسؤولااستخدامها، وتسبب الغير 
لا تقوم المسؤولية العقدية لأن الغير أجنبي عن العقد المبرم بين أطراف بطاقة الائتمان وفق و 

 . 4ق م ج 871نص المادة 
 المطلب الثاني

 الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان

                                      
 818فداء يحيى أحمد الحمود، المرجع السابق ، ص -1
نظام قانوني لبطاقة الائتمان،مذكرة ماستر كلية حقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين عبد الرحمان صوفية، -2

  .21، ص7189دباغين،سطيف،
 771عذبة سامي حميد الجاذر، المرجع السابق، ص  -3
 521 525ثناء أحمد محمد المغربي، المرجع السابق، ص ص   -4
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ين تسوية المعاملات ب في المجال التجاري لسهولةبتزايد استعمال بطاقة الائتمان خاصة 
تعسف الحامل أو الغير في استخدام بطاقة الائتمان بطريقة غير مشروعة يتم مسائلتهم الأفراد، و 

فيما يلي نقوم بتوضيح المسؤولية القانونية لحامل بطاقة الائتمان والغير الذي يستخدم ، جزائيا
 :ول والفرع الثاني على التواليمشروع في الفرع الأ البطاقة بشكل غير

 الفرع الأول: مسؤولية حامل البطاقة
 مشروعة. إذا قام حاملغير حامل بطاقة الائتمان يتحمل مسؤولية استخدام البطاقة بطريقة 

أو الاحتيال أو ، 1البطاقة بالاستفادة من البطاقة بطريقة غير مشروعة، مثل استخدامها للتزوير
أو التعديل على المعلومات الموجودة على البطاقة، فإنه يتحمل ، 2للسحبتجاوز الحدود المحددة 

 .المسؤولية القانونية عن تلك الأعمال الغير قانونية
 أولا: الاستخدام غير المشروع للبطاقة خلال فترة صلاحيته

يجب على حامل البطاقة أن يحافظ على سرية معلومات البطاقة الشخصية، مثل رقم البطاقة 
  غير السري، وعدم السماح للغير بالوصول إليها أو استخدامها بشكل والرمز

 مصرح به.
إذا قام حامل البطاقة بإهمال هذه الواجبات وتسبب ذلك في استخدام غير مشروع للبطاقة، 

 .3فقد يتحمل بعض المسؤولية عن التعويض عن الخسائر التي نتجت عن ذلك
 ء مدة صلاحيتها أو إلغائهاثانيا: الاستخدام غير المشروع بعد انتها

بطاقة الائتمان هي ملك للجهة المصدرة، تسلم للعميل لمدة محددة قابلة للتجديد على الحامل     
الالتزام بالشروط العقدية المتفق عليها، إذا استخدم الحامل بطاقته بعد حلول تاريخ انتهاء 

ليها الخدمات التي يحصل علسلع و بالثمن ا للوفاء المصدرة بالغائهاصلاحيتها أو قامت الجهة 
 دوجو سيلة احتيالية لإيهام التاجر بالائتمان رغم إلغائها تعد و  بطاقةإن استخدام ، حيث من التجار

 .4ئتمانالإ
  الفرع الثاني: مسؤولية الغير الجزائية

                                      
 719مرشيشي عقيلة ، المرجع السابق، ص.  -1
 .84ص المرجع السابق، كي ليلى، بن تر  -2
  .812فداء يحيى أحمد الحمود، المرجع السابق، ص -3
ص  7119،،القاهرةالاداري عربية للتنميةالمنظمة ال يع الإلكتروني و حجيته في الإثبات، منشوراتفيصل سعيد الغريب، التوق -4

711 . 
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في حالة استخدام البطاقة بطريقة غير مشروعة من قبل الغير، مثل سرقة البطاقة أو 
بدون إذن صاحب البطاقة، يتحمل الغير المسؤولية القانونية عن تلك الأعمال غير  استخدامها
يتم اعتبار استخدام البطاقة دون إذن صاحبها جريمة احتيال ويمكن مسائلة الشخص  ،1المشروعة
 .قانونياالمذنب 
 يجب على صاحب البطاقة الإبلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها على الفور للجهة ذلكمع 

الة حذلك يساعد في حماية الحامل من المسؤولية المالية في ، لمصدرة للبطاقة والبنك المعنيا
ريمة تطرق المشرع الجزائري لج ،استخدام البطاقة بطريقة غير مشروعة بعد الإبلاغ عن فقدانها

 .2لم يضع نصا خاصا بسرقة لبطاقة الائتمانمن ق ع ج و  491ة عامة في المادة السرقة بصف
  : جريمة تزوير بطاقةأولا

الضرر  سبيبتنص عليها القانون بقصد الغش و  التييقصد بها تغيير للحقيقة بإحدى الطرق و 
مكرر من ق  794الى  852، تعرض المشرع الجزائري لمفهوم جريمة التزوير في المواد للغير
 .ع ج

الوضع ب التشريع الجزائري لم ينص صراحة عن جريمة تزوير بطاقة الائتمان بل اكتفى
خلافا للمشرع الفرنسي حيث نص في المادة نية لجريمة التزوير بصفة عامة، و نصوص قانو 

ه: على أن 8558ديسمبر، 41الصادر في بطاقة الوفاء من قانون حماية الشيكات و  8/ف22
فرنك إلى  4211يعاقب بالحبس من سنة إلى سنع سنوات، ودفع غرامة مالية تتراوح بين "

الدفع أو  أو تزوير بطاقةكل من قام بالتقليد : بإحدى هاتين العقوبتين فقط فرنك أو 500.000
بالتزوير  كل من علمأو المزورة مع علمهم بذلك و  المقلدةالتسديد بطاقة السحب و  استعملواالسحب و 

 .3"قبلهاو 
  ثانيا: جريمة استعمال المزور

ذا ما همع علمه بذلك، و المزور  الشخص لمحررهي جريمة مستقلة بحد ذاتها هو استعمال 
 :يجب أن نميز بين حالتينمن ق ع ج، و  778نصت عليه المادة 

                                      
كترونية ) نظام التجارة الإلكترونية و حمايتها مدنيا( الطبعة الأولى؛ جازي، نظام القانوني لحماية الإلعبد الفتاح بيومي ح-1 

 874 877،ص ص،ـ 7117ة، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندري

 791، ص. نفسهفيصل سعيد الغريب، المرجع -2 
3- GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, droit bancaire, litec, 8 eme édition, paris, 2010, p p. 390,391. 
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إذا استعملت بطاقة الائتمان من طرف مزورها نكون في هذه الحالة مرتكب ثلاثة جرائم  -
 .الاحتيالو  لمزور بالإضافة إلى جريمة النصبمتمثلة في التزوير، استعمال ا

طبق ترة يتهم بجريمة استعمال المزور و ستعمل الغير بطاقة مزو في الحالة الثانية إذا ا أما -
انتحال و  اسم كاذب، لاستخدام 1عليه عقوبة أشد إذا قدم البطاقة للوفاء بقيمة مع علمه بتزويرها

 .2رشخصية شخص آخ
  ثالثا: جريمة سرقة بطاقة

ريمة السرقة، ن جتوافر فيه أركاتملكها ، و بنية الاحتفاظ بها و  كل شخص وجد بطاقة أو سرقها
غير مملوكا لل الركن المادي متمثل في الاختلاس، محل الاختلاس يشترط أن يكون مالا منقولا

 .3 توافر القصد الجنائي)الركن المعنوي(و 
لم يضع من ق ع ج و  491ة عامة في المادة تطرق المشرع الجزائري لجريمة السرقة بصف

 .نصا خاصا بسرقة لبطاقة الائتمان
 
 
 

                                      
 8 82بن تريكي ليلى، المرجع السابق، ص ص. ، -1

2- GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Op-cit, p. 397 

 س791فيصل سعيد الغريب، المرجع السابق، ص.  -3 
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بعد الانتهاء من عرض موضوعنا وهو نظام القانوني لبطاقة الائتمان والتي تمثل مرحلة 
وفق منظومة تعاقدية محددة وواضحة تحقق جديدة ومعاصرة في ممارسة المصرفية والمالية 

 راءإج من حاملها تمكن مالية وسيلة الائتمان بطاقةحيث تعتبر  ،المصلحة لجميع اطرافه
 المصدرة المالية المؤسسة أو البنك من أموال استعارة طريق عن والشراء المالية ملاتالمعا

 المؤسسة أو لبنكا في يتمثل الذي والمصدر الحامل بين عقدا قانونيا الائتمان بطاقة تعتبر. للبطاقة
وني نكما يعتبر من احدث المواضيع القانونية المستجدة على صعيد الدولي والوطني والقا، المالية

 ذلك انه كلما استجد موضوع لابد من انشاء قواعد قانونية التي تحكم جوانبه المختلفة 
ن الخاتمة ليس ترديدا لما حواه البحث من تقسيمات، ولكنه عرض وادراكا منا كباحثين ا

 لما سيتم التواصل اليه من نتائج والتوصيات ارتئينا عرضها كما يلي: 
 اولا: النتائج

مان في الجزائر تستعمل كأداة سحب اكثر من الدفع وهذا ناجم عن غياب ثقافة بطاقة الائت -
مة الدفع الالكتروني في الجزائر يسير ببطء وبطريقة محتش إنفمصرفية لدى الجمهور، وبالتالي 

 .مقارنة بالدول الاخرى
رف لطة لحماية القانوني ظم مجال التعامل ببطاقة الائتمان، لا يوفرطار القانوني ينإغياب  -

 الضعيف في العلاقة الائتمانية.
 دانةمال المبالغ بسداد الحامل يتعهد حيث والمصدر، الحامل بين عقدا تعتبر الائتمان بطاقة -

 .العقد في المحددة للشروط وفقا
سائل وسيلة حديثة عن و وهذا راجع لكونها ، طابع خاص طبيعة قانونية ذات لها بطاقة الائتمان -

  .نية الاخرىالدفع الالكترو 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: التوصيات 
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 نستطيع الوصول الى التوصيات التالية:من خلال دراسة الموضوع 
ضرورة تدخل المشرع الجزائري بالتقنين والتنظيم لبطاقة الائتمان لمعالجة القصور التشريعي  -

ظام نمن خلال اصدار قانون يشتمل على كافة النصوص القانونية التي تعالج الوالتنظيمي 
  .القانوني لبطاقة الائتمان

 .ضرور التنسيق بين البنوك لتوحيد نظام بطاقة الائتمان ونجاحه -
وني الالكتر  ى الجزائر ان تستمر في مجال الدفعجل اعطاء دفع لهذه البطاقة يجب علمن أ -
  .ن تعمل على توفير ثقافة مصرفية من خلال تقديم معلومات عن طريق الاشهارأو 
ديم حماية القانونية لبطاقة الائتمان بوضع النصوص قانونية تعاقب كل من يسيئ وجوب تق -

  .من طرف حاملها او من طرف الغير ءاستعمال البطاقة سوا
على الجهات المختصة القيام بحملات تحسسية لإظهار أهمية البطاقة ولنشر الوعي لأفراد  -

لتي ايا التي تتمتع بها حامله، والتسهيلات االمجتمع عن الدور الذي تلعبه بطاقة الائتمان وللمز 
 تقدمها
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م كما أنها أداة بحث الكترونية تقو ان وسيلة جديدة من وسائل الدفع، تعتبر بطاقة الائتم
بتسوية المعاملات التجارية والبنكية بين الأفراد والبنوك طبقا لنظام التمويل الآلي للنقود، وهكذا 

قات الدفع الالكترونية تحل محل النقود والشيكات وتستخدم على نطاق واسع، نظرا لما بدأت بطا
مكانية التعامل بها محليا وعالميا، أيضا لها عدة خصائص أهمها  تتمتع به من سهولة في الدفع وا 

 وعلاقة التاجر هاوحاملالبطاقة كونها أداة متعددة الأطراف تتمثل في العلاقة بين المصدر 
بع ولهذه البطاقة طبيعة قانونية ذات طا، ا، مما ينتج عنها التزامات لكل طرف اتجاه الأخربكلاهم

خاص كونها وسيلة مستحدثة عن وسائل الدفع الالكترونية الأخرى، كما أن هذه البطاقة شأنها 
شأن جميع وسائل الدفع تتعرض للاستخدام غير المشروع في سبيل الحصول على أموال دون 

وعلى رغم من التقنية العالية في حمايتها إلا أن الأمر يتطلب حماية قانونية جزائية وجه الحق، 
 نظرا لحداثة استخدام هذه البطاقات.

 
Summary : 

 

The credit card is a new means of payment. It is also an electronic search 

tool that settles commercial and bank transactions between individuals 

and banks under the automated money financing system. Thus electronic 

payment cards began replacing cash and cheques and are widely used in 

view of the ease of payment and the possibility of dealing with it locally 

and globally, It also has several characteristics, the most important being 

being the multilateral tool of the relationship between the issuer and the 

card holder and the dealer's relationship with both which results in 

obligations for each other, and this card has a legal nature of a special 

nature as a means of development from other electronic means of payment 

and that this card, like all means of payment, is subject to unlawful use in 

order to obtain funds unfairly, Although it is highly technical to protect it, 

criminal legal protection is required in view of the recent use of these 

cards. 
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 :المراجعالمصادر و  قائمة
  :القانونية النصوص: أولا

 الاوامر:

، 15المتضمن لقانون العقوبات، ج ر عدد  8522يونيو  11المؤرخ في  892-22أمر رقم   -8
 ، المعدل والمتمم 8522جوان  88المؤرخة في 

 متعلق بالنقد والقرض، الجريدة رسمية عدد 7114اوت  72مؤرخ في  88-14أمر رقم   -7
 متمم المعدل و ال ،97

 جريدة الجزائري، المدني القانون تعديل متضمن، 7119 يونيو 71 في المؤرخ 81-19 أمر -4
  11 عدد رسمية

 القوانين: 

ج ر  ،عقوباتال قانون تعديل متضمن، 7189ديسمبر  41 في المؤرخ 85-89القانون  -1
 . 28رقم

 المعدل ،88رقم ر، جقانون التجاري، متضمن ،7119فيفري 12 في المؤرخ 17-19 القانون -9
 47رقم، ج ر،7177ماي سنة  9المؤرخ في  15-77بالقانون  والمتمم

  الكتب: ثانيا
 كندرية،الإس الجامعية، المطبوعات دار لها، جنائية وحماية الائتمان بطاقات يوسف، فرج أمير -8

 7111 مصر،

اثار الاقتصادية لبطاقات بنكية، مكتبة الملك فهد الوطنية،جدة،  ،ھرانزسى ومد حمل أماأ -7
  ه8175

وان يول؛ دلأزء الجر، ائزالجاني دلمون القانافي زام لالتالعامة اية ظرلن، ابيرلعج ابلحا -4
 7112ر، ئزالجون، اعكننب، لجامعيةت اعاوبطلما
 نشر،لل الجديدة الجامعة دار الائتمان، لبطاقات وأمنية الجنائية حماية السقا، فوزي إيهاب -1

 7112 مصر، الإسكندرية،
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 التوزيع،و  للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة الالكتروني، الدفع وسائل الشورة، عايد جلال -9
 7111الأردن،

ت، رو بي، قيةولحقالحلبي ورات امنش؛ لثانيةابعة طلد، العقاية ظرن، د السنهوريحمرزاق ألد اعب -2
 8552ن، لبنا

 ندرية،الإسك الأولى، الطبعة الكترونية، للحكومة قانوني نظام حجازي، بيومي الفتاح عبد -2
 7114 مصر،

ية ) نظام التجارة الإلكترونية ، نظام القانوني لحماية الإلكترون –––––––––––– -8

  7117، حمايتها مدنيا( الطبعة الأولى؛ الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةو

 المدنية،و  الجزائية المسؤولية الائتمان لبطاقة المشروع غير الاستخدام بغدادي، طالب كميت -5
 7111 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار

 الأمنية،و  الجنائية الحماية واليات الائتمان لبطاقات القانوني النظام صوالحة، اسعد معادي -81
 7188 لبنان، للكتاب، الحديثة المؤسسة الأولى، الطبعة

وك(، لبنت اعمليا-يةرلتجاود العقا -سلإفلا)ا ري،لتجاون القان، الفقيد السيامحمد  -88
 7181ن، بنالروت، بي، قيةولحقالحلبي ورات امنش

 ولى،الأ الطبعة استخدامها، عن الناشئة والأسس الائتمان بطاقات سعودي، توفيق محمد -87
 7118 القاهرة، الأمين، دار

 حديث،ال الكتاب دار المنظمة، والجريمة الائتمان وبطاقات الانترنت جرائم الشناوي، محمد -84
 7115 مصر،

 المسؤوليةو  الالكترونية الائتمان لبطاقات القانونية الطبيعة الصادق، محمد نزيه المهدي -81
 .7112مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار عنها، الناشئة المدنية

ربية جيته في الإثبات، منشورات المنظمة العحيد الغريب، التوقيع الإلكتروني و فيصل سع -89
  7119الاداري،القاهرة، للتنمية
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 افةالثق دار الأولى، الطبعة الائتمان، لبطاقة القانوني النظام المحمود، احمد يحي فداء -82
 8555 الأردن، والتوزيع، للنشر

 8551 القاهرة، العربية، المطبعة الوفاء، بطاقات رضوان، نعيم فايز -82

 والمذكرات طروحاتالأ: ثالثا
 أطروحات الدكتوراه: 

 
 الحقوق ةكلي دكتوراه، أطروحة الجزائري، التشريع في الائتمان بطاقات مرشيشي، عقيلة -8

 7182وزو، معمري،تيزي مولود جامعة السياسية، والعلوم

 الحقوق كلية ه،دكتورا أطروحة الالكترونية، المصرفية للعمليات القانوني نظام بونفلة، صليح -7
 7185/7171قالمة، ،8519 ماي 1 السياسية،جامعة علوموال

 جامعة اسية،السي والعلوم الحقوق كلية دكتوراه، أطروحة الالكتروني، البيع عقد حوحو، يمينة -4
 7188/7187الجزائر، ،8الجزائر

 طروحات ماجيستر:أ

م و لعلوق والحقاكلية ر، سالة ماجستين، رلائتماااقة طني لبولقانم ااظلنل، اجاني جماأ -1
 7182، 8519ي ما 1جامعة ، لسياسيةا

 العلومو  الحقوق كلية ماجستير، مذكرة الائتمان، لبطاقة القانوني النظام صليحة، مرباح -9
 7119/7112الجزائر، خدة، بن يوسف بن جامعة السياسية،

، العلوم السياسيةو  عبد االله ليندة، النظام القانوني لبطاقة الدفع، رسالة ماجستير، كلية الحقوق -2
 7112جامعة جيجل، 

عذبة سامي حميد الجاذر، علاقات التعاقدية المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمان،رسالة  -2
 7112ماجيستر، جامعة جيجل،

 مذكرات ماستر:
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 ليةك الخاص، قانون في ماستر مذكرة الائتمان، لبطاقة القانوني النظام بلعريف، احمد -1
 7182/7182 مستغانم، باديس، ابن ميدالح عبد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق

نظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم ب، يطلخد اياإ -5
 7182السياسية،جامعة بوضياف، مسيلة،

 تخصص ماستر، مذكر الائتمان، لبطاقة القانوني النظام ليلة، عسلوج نجاة، بناي-81
 ميرة، الرحمان عبد جامعة السياسية، علوموال الحقوق كلية الشامل، الخاص قانون
  7181بجاية،

 ونقان في ماستر مذكرة الائتمان، لبطاقة القانوني نظام اية، بوحصان ليندة، مرابط-88  
 7171/7178 قالمة، ،8519 ماي 1 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاص،

ذكرة ماستر كلية حقوق والعلوم نظام قانوني لبطاقة الائتمان،معبد الرحمان صوفية، -87
  7189السياسية، جامعة محمد لمين دباغين،سطيف،

 

  والمجلات المقالات: رابعا
 بنكل المسبق لدفع فيزا حالة دراسة الجزائر، في الائتمان بطاقة عماروش، إيمان خديجة -8

 بومرداس بوقرة، جامعة المحلية، التنمية

 امعةج الإنسانية، علوم مجلة الممغنطة، الائتمان لبطاقات الجنائية الحماية تركي، بن ليلى -7
  7182 ،12 العدد قسنطينة، منتوري، الإخوة

 حاثالأب جيل مجلة الائتمان، بطاقة استخدام عن الناشئة العقدية مسؤولية طالبي، سرور -4
 7181 ،78العدد الجزائر، المعمقة، القانونية

 رمؤتم إلى مقدم بحث الائتمان، لبطاقات القانونية الطبيعة موسى، محمد حنفي عاصم -1
 ةجامع والقانون، الشريعة كلية والقانون، الشريعة من الالكترونية المصرفية الأعمال
 7114الأزهر،
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